لك 


77قطآ 2120 د 00 
0721| لمستاءو 01 جدمكدسوطمآ كسمتنمعتاطسط إصدارات مخبر الدراسات الففهية والقضائيه 
5 نك لمك نيال مسد 


لعا 01 لاسرع كلسلا 





جامعة الوادي ‏ الجزائر 





هذا الاب 


هي دراسة موسومة ب "السرقة العلميّة وآليّات مكافتها في الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري"؛ والتى كان إشكالها الرئيس "ما مدى فعاليّة الآليّات الفقهية والقانونية ذ 0000 يه : 
00-0 0 6 19لدات 
مكالفة السرقة العلمية» والحد منها؟"؛ واقتضت الإجابة عنه رسم حمل إتاعية |اللياحف: الشرقة واليات مكافحتها 
خصكة لدو كه كاك حارم لقف العلرد اي امح الم الحكة م: : 2 © د 
م لدت في الفقه الإسلاعمي والقاكون الجزائري 
وعرض الألفاظ ذات الصّلة بهاء وحوصلة أبرز صورهاء فيما عني المبحث الثاني بتقصي 2 5 


أسبابيا وتصوير لكا 20 عنهاء وختم بالكشف عن الآليات المتبعة للتقليل من 
السرقة العلمية» في محاواة للمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في كل ما سبق. 


وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: الذور الفعال الذي سلكته الشريعة قم 
الإسلامية في الحد من السرقة العلبية؛ وذلك بوضع منظومة أخلاقية تي من مثل هاته 2-0 


الانتباكات» كا أَنْ المشرع الجزائري أوصى بعدد من التدابير في سعيه للخلاص من 
السرقات العلمية. 
-811:978-9931-273 


2 73-16-5 9 
ب اما ؟ الكت 
565 39 


لساك 
9511127 


15 ا 
ظ إشراف وتقديم 
9 


أ.د. عبد القادر مهاوات 





























وناك لمك 0مك سه لمستاء 0<[ 1ه تجرمغوتمطم ]1 
لعباماع 01 /إأأ5اع/اأملا 


2ك 39000 لعنوا8 789 80 20 
4 223 032 بعجوط - عصممطط 
60112117-160.2 نز هل -اع هآ 

0 ع-171/17.1117 :اط 








إحدارات مخبر الدراسات الفقهية والقضائية 


جامغة الواد ي. ‏ الجزائر 6 
1 0 
لاسلسة أبحاث الشريعة والقانون (209) 0 


الشرقة العلميّة وآلثّات مكافحتها 
في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 


نجواى خنوفه 
إشراف وتقديم 


أ.د. عبد القادر مهاوات 


حور 12 
ب> أأهرا ‏ » 
١.6‏ 


2 
والطباعة 
ياك 








مخبر الدواسات الفقهية والقضائية 
ا جامغة الوادجهي الجزائر >6 ير 

0 مخبر بحث معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا 1 
تحت رقم (70) بتاريخ: 2015/02/21. الرمز: 180780500 1 يك 
| البريد الإلكتروني: 11217-6101060.012 ©11(-00حاء هآ ال .1 


الطبعة الأولى 


ردمك: 16-5- 9931-273- 978 2 سساأككن وم عه 0 
3 4ه 2055797 


رقم الإيداع القانوني: ماي 2022 


».نهدن © لاه نلاج. محرا © 











إهداء 


إلى روح والدي الذي فارقنا قبل سنة من الآن... 
إلى نبع الأمان أمي 

إلى إخوتي حماة الرّوح والقلب 

إلى أخواتي معنى الحبٌ والأمل 

إلى رفيق الدّرب عبد الرحمان 

إلى حبيبتي أسماء 

إلى معلمتي في القرآن "نادية فطحيزة" 

إلى زملائي وزميلاتي دفعة الشّريعة والقانون 

إلى بيتي الثاني معهدي» وجامعتي الأم الشهيد حمه لخضر 
إلى كلّ من أحبّ العلم وأخلص في طلبه 

إلى قبلتي الأولى فلسطين الحبيبة 

إلى وطني الغالي... أهدي هذا العمل 


نجولى. 


شكر وتقدير 


ال حمّد لله ربٌ العالمين 

أتقدّم بخالص شكري وتقديري إلى مُشرفي الأستاذ الدكتور "عبد القادر 
مهاوات" أن شرّفني بقبول إشرافه علي» وأشكره أكثر لأنّه قبل رغبتي في 
دراستي لهذا الموضوع؛ فكان نعم المُشرف النّاصح المصوّبء جزاه الله عني 
كل خير» وأطال في عمره» وجعله ذخرًا للامّة. 

كما أشكر جميع أساتذتي بمعهد العلوم الإسلاميّة؛ لما قدّموه لنا من عِلم 
ومعرفةٍ ونصح وإرشادء بارك الله فيهم وأمدٌ في أعمارهم. 

إلى كل من سبقوني بخطوة في دراستهم لهذا البحث فمهّدوا لي الطريق 
لإكاله والبحث فيه. 

وجزيل شكري إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في دراستي لهذا 
الموضوع. 


يسم الثوالوعمن الرخيم 


تقديم المشرف 

الحمد لله وحده, والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نبي بعده» وبعد: 

فأسعد كثيرًا عندما أقدَّم لعمل إحدى فأّذات أكبادناء تمن رعيّناها 
من بداية مشوارها في مرحلة اللّيسانس. إلى غاية الور نر 
سائلا النّة تعالىى أن أراها قريبًا في مرحلة الدّكتوراه؛ ة فهن أحن 5 
فليا 

الطالبة الفاضلة (نجوى بنت الطاهر حَنُوقَه) جمعت بين العله 
والخلق» وحسن التلقي وجودة البحثء» وما نتائجها الدّراسيّة التي 
تحصّلت عليها إِلّا دليلٌ على ذلك؛ فهي في الطَليعةٍ مع الكؤكبة الأولى 
المتخرّجة في دفعتها المتخصّصة في اي يه مرئّبة في 
الصَّنف (أ)» ولعل الذي أعانها على الرّقَىّ بمستواها العلمىّ عمومّاء 
والكتايَ خصوصًا: حفظها لكتاب الله تعالى وتدريسّه إِيّاه للنّاشئة؛ فهي 
أستاذةٌ بالمدرسة القرآنيّة الإمام نافع ببلديّة الدّبيلة؛ مشقط رأسهاء 
ومرابع تكوينها الدّراميّ الأول قرآنيًا ونظاميًا. 

وما يؤكّد ما قرّرتُ هذا البحثٌ الذي بين أيدينا؛ الموسوم ب 
(الشّرقة العلميّة وآليّات مكافحتها في الفقه الإسلاميّ والقانون 


الجزائريّ)؛ فإتها أنجزثه بتلك الرّوح المتطلّعة إلى الأفضل والأزقى 
هذا ماالمسته منها:'مثذ أن. كان فكرةء فمشروعاء فأجراء متقرفة 
فمولودًا متكامل الخلقة» ببيّ الطّلعةٍ شكلًا ومضمونًا في نهاية الموسم 
الجامعي 2021/2020. 

وعضّد حكمي باعتباري مشرقًا عليه: أستاذان فاضلان معروفان 
بالدّقة والضبط والحزم؛ وهما (الدّكتور أمير شريبط) الذي تراس جلنة 
مناقشتهاء و(الدّكتور السّعيد هراوه) الذي كان عضوًا ممتحنًا لما؛ فقد 
منحناها بالإجماع علامة: 20/18» بملاحظة: ممتاز» مع التهنئة والتوصية 
بطع البحث ونشره. 

وأغتنم الفرصة لأشكرهما على باقة الملاحظات التي قدماها 
للباحثة» فتلقّتْها ى) يُتَلَقَْفْ الكنز الثّمينء وحوّلتْها إلى واقع في هذه 
النّسخة المرشّحة للتداول» وهذا على عادتها في سائر 67 إلعدان 
بحثها؛ فإئّا كانت حريصة أشدٌ الحرص عل الأخل بتوجيهات مثرفها 
وكلّ مَنْ يشير عليها به هو مفيدٌ لها لغةَ ومنهجيّةٌ ومادّةٌ علميّةٌ. 

وللمطلع على البحث لا سيّما من المتخصّصينء والذين وَتَُوا على 
أعمالٍ ماثلةٍ له أو قريبة منه» أن يُثبتوا أنه متميّرٌ بعدّة أمور؛ لعل أهمّها ما 


ع 

م ا. 
يي 
7< 


34 


1- أمّبا الدراسة الأولى من نؤعها في مرحلة الماستر -في| نعلم- 
التي تمخّضت لكشْف اللّبس حول «الشسّرقة العلميّة) بجامعة الوادي 
عمومّاء وبمعهد العلوم الإسلاميّة فيها خصوصاء وبهذا تكون قد 
حازت قَصَبَ السَّبّق في طرْح معضلةٍ تعاني منها البحوث العلميّة 
الأكاديميّة وغيرها من الكتابات الحرّة» والتي أصبح لزامًا الوقوف 
عندها ومعالحتها. 

2- جمعت الدّراسة بين كفتّي الشّريعة الإسلاميّة والقانون الجزائري 
بأسلوب نقديّ مُقارنٍ» في محاولةٍ منها لوضع بصمةٍ من وجهة نظرها في 
غالب أجزائها. 

3- بُنيت الدّراسة على جملةٍ كبيرة من المصادر والمراجع الشّرعيّة 
والقانونيّة وغيرهاء والتي كانت خلاصة بحثِ طويل انطلقت فيه 
الباحثة من نهاية الموسم الجامعيّ السّابق لسنة الإنجاز والمناقشة؛ ثُمّ 
اختارت أَجُودَ تلك المصادر والمراجع. وأخدثّها نشرّاء وأكثرّها فائدةً 
وأقرَبّها صلة بالموضوع في تقديرها الذي أعتبره موفَقًا في أكثر الحالات. 

4- أعطت الدّراسة في خاتمتها عددًا لا بأس به من الحلول التاجعة 
التي من شأنها تقليل جريمة الشّرقات العلميّة؛ إذا وَجدت سبيلها إلى 
نور التفعيل بتظافر الجهود الوطنيّة والدوليّة. 


5- جاءت الدراسة جامعة عتصّدَة؛ حيث قدّمت للقارئ تصودًا 
شاملا عن الشّرقة العلميّة وأهمّ ما يتعلّق بها من مسائل شرعيّة 
وقانونيّة بلغة جيّدةٍ دل له فهُم مفردات الموضوع. 

هذاءءو أشك و تكن الذزامات النقيثة والقضافة توصل واس مدورةة 
فضيلة الأستاذ الدّكتور إبراهيم رحماني الحرص على تتبّع الأعمال الجادّة 
والعمل على نشرها؛ تكري للباحثين المتميّرين» وتعميً للفائدة. 

وأخيرًا: أسأل الله عر وجل للباحثة الكريمة بركة في أوّل إنتاجها 
العلمىّ» وزيادةً في العطاء الميدانّ والكتابيّ» وأنْ نراها في أَعْلى المراتب 
العلميّة والعمليّة» ونصل ولسلم على حبيبنا محمّد وعلى آله وصحبه 
ومَنْ تبعهم أجمعين» ولنّه الحمد من قبل ومن بعدٌ. 
وكتبه الأستاذ الدكتور عبد القادر بن خليفة مباوات بوادي سوف المحروس. 


ليلة الأربعاء 24 شوال 1443ه/25 ماي 2022م. 
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يسم الله رحن اليم 
مقدمة 

الحمد للّه الذي تتم بنعمته الصّالحات» وتتنزل الخيرات والبركات» 
والصّلاة والسّلام على المبعوث بالرّحمات» محمد بن عبد الله خاتم الرّسل 
والأنبياء؛ أما بعد: 

فإِنّ الشّريعة الإسلاميّة جاءت با يحفظ للمسلمين دينهم ودنياهم 
فشّرعت ما يحل لهم وما يحرم عليهم رعاية لمصالحهم؛ فاقتضى الشرع الحكيم 
صون كليات خمس هن ركائز لقيام مجتمع صالح قويم؛ وإن صلاح 
المجتمعات بصلاح أفرادهاء ومن سمات صلاح هذا الأخير حسن الدّين 
والخُلق» وإنّه من تمام خلق المسلم تحلّيه بالأمانة وصدق الكلم والفعل؛ في 
جميع مناحي الحياة وبخاصّة في طريق العلم» الذي هو من أعظم العبادات. 

غير أنه ظهر في هذا الزّمان وبنسبة محسوسة طلبة علم جردّوا العلم من 
الأخلاق» فظهرت الخيانات والكذب والغش وتدليس الأقوال؛ فكان هذا 
سببا في افتعال ظواهر ليست من العلم في شيء» من أعظمها "السرقات 
العلميّة " التي هي من ميّء المخالفات في العلم؛ والمرض العُضال الذي باتت 
تعانيه عديد الموْلّفات. 

والسّرقة العلميّة ظاهرة عرفت في القديم والحديث؛ لكنها ازدادت 
انتشارا في الآونة الأخيرة؛ فا يشهده العالم من انفتاح الكترويّ ساهم في 
تغلغلها أكثر بين طيّات البحوث الأكاديميّة وغيرهاء وباعتبارها تصرّفا يُنافي 
الشّرعء وأخلاقيّات الباحث الأكاديميّ» ولما فيها من تجاوز وتعدٌ على حقوق 
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الغير؛ كان لزاما الوقوف عندهاء ومعرفة ما يتعلّق بها من أحكام وأسباب 
ساهمت في ازدياد حالاتها وكذا آليّات لمعالجتها؛ ومن هذا كان موضوع 
دراستي تحت عنوان؛ "السّرقة العلميّة وآليّات مكافحتها في الفقه الإسلاميّ 
والقانون الجزائري". 

أولا- أهمية الموضوع: 

تكمن أهميّة الموضوع في ما يلي: 

1- إن الطّالب الجامعيّ عُموماء وطالب العلوم الشّرعية خصوصا في 
حاجّة للاطّلاع وفهم كل ما له علاقة بأخلاقيّات الباحث الأكاديمي» 
والطرق الهج الشليمةى رعداد التحوت الأكادجة# ومن أقة نما ترقت 
دده و ركس التار ف الخلمية: 

2- إِنْ موضوع السّرقة العلميّة مُنافٍ للأمانة العلميّة التي تُعتبر حجر 
أساس في نجاح البحوث العلميّة. 

3- إن السّرقة العلميّة تمسّ الباحث الإسلامي في تحلقه أولا باعتباره 
قدوة لغيره» ودينه ثانيا باعتبارها صورة من صور الغش المنهي عنه. 

ثانيا- إشكالية الموضوع: 

لما كانت الشّرقات العلميّة في المجال الأكاديميّ من الأمور المنافية 
لأخلاقيّات الباحث. ومع تشديد الأساتذة على ضرورة تحريٌ الأمانة 
العلميّة» فإِنَ هذا لم يمنع من تفشَّى هذه الظاهرة» ومن هنا يأتي الإشكال 
الرّئيس: "ما مدى فعاليّة الآليّات الفقهيّة والقانونيّة في مُكافحة السّرقة العلميّة 
والحدٌ منها؟"؛ والذي تتعلّق به مجموعة من التساؤلات الفرعيّة: 
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1- ما حقيقة السّرقة العلميّة؟ وما أبرز صورها؟ 

2- كيف يتمٌ الكشف عن السّرقة العلميّة؟ 

3- ما الآثار الي تَخلُّها السّرقة العلميّة عند وبعد وقوعها؟ 

4- ما الأسباب التي تجعل الباحث الأكاديمي يقع في السّرقة العلميّة؟ 

5- ما الإجراءات أو الآليّات المتبعة في الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري لمواجهة السّرقات العلميّة؟ 

الثا- أسباب اختيار الموضوع: 


تعددت الأسباب التي جعلتني أرغب في دراستي لهذا الموضوع, فكان 
منها اذاي والموضوعيء وهي كالتالي: 

1 - الأسباب الذاتية: 

- باعتباري طالبة في قسم الشّريعة» واجهت في عديد البحوث الفصليّة 
التي كُلفت بإعدادها مع الطّالبات أو بمُفردي خلال مرحلتي الليسانس 
والماستر الكثير من حالات السّرقة العلميّة؛ منها ما كانت سرقة مباشرة» 
ومنها ما كانت سرقة بطريقة غير مباشرة» نما جعلني أرغبٌ في البحث في هذا 
الأمرء وإيجاد الحلول التي تحدٌ منه. 

- من خلال خضوري لبعضٍ من جلسات مناقشات الماستر 
والذكتوراهء أين وَُجْهت مُلاحظات ثيه إلى وجود شيء من السّرقة 
والانتحال العلميّ في تلك المذكرات والأطاريح» فازدادت رغبتي في تتبّع 
مسائل السّرقة العلميّة» وسُبل مُكافحتها. 

د إمزارى الشدية لأجل معرفة التّدابير والآليّات التي اتّبعها الفقه 
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الإسلاميّ» والمشرع الجزائريّ حين وُقوع هذا الجرم» وطرق التّصدي له. 

2- الأسباب الموضوعية: 

- كون هذا الموضوع حسب اطّلاعي لم يُعن بالدّراسة من قبل في جامعة 
الوادي» ومعهد العلوم الإسلاميّة على وجه الخصوص. 

- الآثار الوخيمة التي خلفتها السّرقة العلميّة والاتتحال العلمي على 
جودة البحوث؛ من ضعف الأهليّة العلميّة» وتدن المستوى المعرفي. 

- ظاهرة (النسخ لصق) التي ينتهججّها العديد من الطّلبة في إعداد 
البحوث والمذكرات الجامعيّة. 

- القرار رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020) الذي يحدد 
القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها؛ والذي يقتضي 
الدراسة والتحليل لا سيا أنّه حديث الصّدور. 

رابعا- أهداف الموضوع: 

أهدف من خلال بحثي هذا إلى: 

1- معرفة حقيقة السّرقة العلميّة من حيث المفهوم. والحكم الفقهيّ 
والقانوني» بالإضافة إلى بيان طرق ووسائل الكشف عنها. 

2- تتبّع أبرز صور الشّرقة العلميّة المنتشرة في البحوث الأكاديميّة» مع 
البحث في أسباب ظهورها. 

3- بيان أثر تفي السّرقة العلميّة على الأواسط الأكاديميّة» وما تُخلفه من 
رداءة في نتاج البحوث العلمية. 

4- تقصّى أسباب ظهور الشسّرقة العلميّة» ومحاولة إيجاد الحلول للتقليل 


- 14 - 


منها. 

5- معرفة مدى نجاعة الفقه الإسلاميء والقانون الجزائري في مُعالحة 
هذه الجريمة والحدٌ منها. 

خامسا- الدراسات السابقة: 

قبل الخوض في غمار هذا البحثء. كان لزاما الوقوف على ما سبق من 
أعمال أكاديميّة وغير أكاديميّة تناولت ذات الموضوع بالدراسة؛ وهذا من 
أجل التمييز بينها وبين موضوع دراستيء وبيان أوجه الشبه والاختلاف» 
بالإضافة إلى إبراز ما يميّر هذا الموضوع عن غيره مما سبق عليه» ولعلّ ما 
سيأ بيانه من دراسات سابقة -فيه| وقفت عليه- أهم ما كتب في هذا 
الموضوع. وهي: 

1- كتاب "الأمانة العلمية". لعبد الله بن سلان العتيّق؛ منشور على 
الشبكة العنكبوتيّة» نسخة 001» حملته يوم: 20 ديسمبر2020م. في السّاعة: 
0 ؛ حيث تحدّث المؤلف عن الشّرقة العلميّة في القسم الثاني من الكتاب 
وأطلق عليها مُسمّى "الخيانة العلمية"» وذلك في أسطر وجيزة دون شرح أو 
تفصيل؛ ما يستوجب تفصيلا وبيانا لأحكام هاته السّرقة. 

2- مقال بعنوان "التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به'» 
لدليلة بوزغاره نُشر في مجلة الشّريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية» العدد الحادي عشرء قسنطينة» 7م وجاء فيه تعريف 
الشّرقة العلميّة ومظاهرهاء وتكييفها الفقهيّ ومن ثم عرض حكوها 
الشرعيء بالإضافة إلى كيفيّة الإعلام بها وسُّبل الوقاية منهاء وما يُميز هذا 
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المقال مع صغره؛ أنه فصّل في جزء التكييف الفقهيّ وركز عليه؛ بمعنى أَنّه 
تناول الموضوع بنظرة فقهيّة؛ بحيث غلب الجانب الفقهيّ على القانونَ؛ وهذا 
ما سيُضيفه بحثي؛ أي محاولة الموازنة في الطّرح بين الفقه والقانون. 

3- مداخلة بعنوان "جريمة السرقة العلمية وآليات مكافحتها في الجامعة 
الجزائرية في ضوء قرار الوزاري 933". لطالب ياسين» كانت هذه المداخلة 
ضمن فعاليّات ملتقى دولي نُشرت أعماله على الشبكة العنكبوتيّة بعنوان 
كتاب أعمال الملتقى المشترك: "الأمانة العلميّة"» والذي نظّمه مركز جيل 
البحث العلميء الجزائر» يوم: 11 جويلية 2017م حملته يوم: 14 ديسمبر 
0م في السّاعة: 10 :11» تطرّق الباحث في مُداخلته إلى مفهوم السّرقة 
العلميّة وأسبابهاء وحالات الوقوع فيها بالإضافة لآليّات وتدابير المكافحة 
(الوقائيّة والعقابيّة»» وما يُميّر هذا البحث أنه اعتمد على تحليل القرار 
الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذَّي مُحدّد القواعد المتعُلقة 
بالوقاية مو القركة العامة و مكإففهاء أى انها راسةافاترمة بهاو[ تين 
بالجانب الشرعي للموضوع. 

4- مقال بعنوان "السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها". 
لجمال أحمد زيد الكيلاني» نُشر في مجلّة دراسات علوم الشّريعة والقانون. كليّة 
الشّريعة» بجامعة التجاح الوطنية نابلسء العدد الأوّلء فلسطين» 2018م, 
ونمو غبار عن بح عقضر كتاول فيه النلحق التررقة العلمئة ومايترتقي عل 
مُرتكبها من مسؤوليّات» مع عرض لعقويتها في الفقه الإسلاميّ والقوانين 
الوضعيّة بشيىء من الإيجاز» بيندا سوف أتكلم عن هاته الأخيرة بالمقارنة بين 
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كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. 
تُعدٌ هذه أهمّ الدراسات التي بحثت في هذا الموضوع فيها وقفت عليه 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك دراسة أكاديمية تناولت هذا الموضوع 
بشكل مُباشر ومُفصلء رغم أهميّته وخطورته وآثاره» وهذا ما أسعى إليه في 
مذكرق؛ وذلك من خلال بيان حقيقته السّرقة العلميّة وعرض حكمهاء وإبراز 
آليّات مُكافحتهاء وهذا بالمقارنة بين الفقه الإسلاميٌ والقانون الجزائريٌ. 
سادسا- م: منهج الب لبحث: 


سوف أعتمد في دراستي لهذا الموضوع على أربعة مناهج مُتكاملة» وهي: 

1- المنهج الوصفيٌّ: وذلك عند الوقوف على حقيقة الشرقة» وبيان أبرز 
صُورهاء مع التفريق بينها وبين ما يتداخل معها من الألفاظ. 

2- المنهج التحليلٌ: وذلك من خلال تحليل الآيات القرآنيّة والأحاديث 
النبوية وآراء الفقهاء» والنصوص والقانونيّة التي لها صلة بالموضوع. 

3- المنهج الاستقرائيٌ: وذلك من خلال تتبّع الآيات القرآنيّة والأحاديث 
الدالة على خحكم السّرقة العلميّة وما يترتب عليها من آثارء وكذا المواد 
القانونيّة ذات الصّلة باستخلاص أهمٌ الغايات من حكمها. 

4- المنهج المقارن: عند مُقابلة آراء فقهاء الشريعة» بآراء فقهاء القانون 
الجزائريٌّ» وهو أبرز المناهج في المذكرة باعتبارها دراسة مقارنة. 

سابعا - منهجيّة البحث: 

التزمتٌ في كتابة هذا البحث بالمنهجيّة المعروفة؛ 5 التأكيد على 
الآني: 


17 





- التزمت بشكل الكلمات حمالة الأوجه. والأفعال المبنيّة للمجهول. 

- اعتمدت في دراستي من الناحية القانونيّة على القرار الوزاري رقم 
2 («المؤرخ في 27 ديسمير سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 

- استعنثٌ في تحليل لمواد القرار الوزاري رقم 1082 بها درست خلال 
بوداي لجان رالاستوق لقن تعرس در التي درك ا 
الكتب والدراسات السابقة فيه. 

- اعتمدث هذه الرّموز لإفادة المعاني الآتية: 

صن هه 2 المي اللس عن اكد 3 

تحقيق | جزء | طبعة | صفحة |الحجري | الميلادي | عددالمجلة 

ثامبانخطة السف: 

















بعد اختيار الموضوع. سِرتُ في تدوينه وَفق خطة -أظتها- مُتوازنة 
جاءت في شكل مقدّمة؛ ومبحثيّن» وخاتة» ملحقان» وفهارس فنيّة. 

- المقدمة: وفيها عرض لأهميّة الموضوعء وطرحٌ لإشكاليّته» وإيراذ 
لأسباب اختياره» والأهداف المرجُوة منه» والدّراسات السّابقة له والمنهج 
المتّبع في معالجة حيثيّاته. والمنهجيّة المعتمدة في كتابته» وبيانٌ مُوجر لخطّته 
وإشارة لأهمٌ الصّعوبات التي حاولت إعاقته. 

- المبحث الأوّل: جعلتة للإفصاح عن حقيقة الشسّرقة العلميّة وحكمها 
فقها وقانونا؛ فقسَمِنُهِ إلى مطلبين؛ خصّص أولما لمفهوم السّرقة العلميّة» مُبيّنة 
تعريفها في كلّ من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري» وخلصتٌ فيه إلى 
التتعريف المختار. ثمّ وجهتٌ الكلام إلى مصطلحات لما علاقة بالسّرقة 
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العلميّة» وبيّنت أبرز صُور السّرقة العلميّة في البحوث الأكاديّمية» وثانيها 
جمعت فيه أقرب الأدّلة الشرعيّة والنّصوص القانونية لبيان ُكمهاء مُشيرة في 
آخر المبحث إلى شيءٍ من المقاصد المتوخاة من تشريع هذا الحكم. 

- المبحث الثاني: كان فيه الحديث عن أسباب السرقة العلميّة وآلِيّات 
مُكافحيها الفقهيّة والقانونيّة» قسمتّه هو الآخر إلى مطلبين؛ تكلّمتٌ في أوّله 
عن مُسبّبات الشسّرقة العلميّة وما تتركه من آثار» بينا عرضتٌ في الثاني حملة 
التدابير لمواجهة انتشار السّرقة العلميّة» وبيّنت فيه عقوبتها في الفقه 
الإسلامي والقانون الجزائري. 

- الخاتقة: وفيها حوصلة لأهمٌ التّتائج التي توصّلتٌ إليها من خلال هذا 
الموضوعء وألحقتها ببعض التوصيات التي من شأنها إثراء الدّراسة. 

- ملحقان: أرفقتٌ المذكّرة بملحقين؛ الأول مراسلة الأمين العام 
بخصوص القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمبر 2020) الذي 
يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها؛ والثاني نموذج 
التصريح الشرني الخاص بالالتزام بقواعد النزاهة العلمية لإنجاز بحث. 

- الفهارس الفنيّة: ديل البحث بفهارس فنيّة للآيات القرآنيّة والأحاديث 
النبويّة والمصادر والمراجع, والمحتويات. 

تاسعا- صعوبات البحث: 

لا يخفى أنه خلال إنجازي طاتهِ الدراسة اعترتني بعض الصّعوبات» لعل 
أهمها: 

- حداثة البحث في الموضوع؛ فالسّرقة العلميّة ظاهرة قديمة لم يسبق لعددٍ 
من الباحثين تأصيل مسائلها وتناولها بدراسات أكاديميّة مُعمّقة» نما جعلني 
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أسقط دراستي للسّرقة العلميّة على السّرقة عموما في كثير من أجزاء البحث. 

- تشعٌبٌ موضوع الشّرقة العلميّة» الأمر الذي جعلني أبحث في كثير من 
العلوم الشرعية الأخرى؛ فمرّة أبحث في كتب القواعد الفقهيّة» ومرة أراجع 
كتب المقاصد. ومرة في كتب الآداب. 

- العلاقة الوطيدة بين السّرقة العلميّة وكتب المنهجيّة والبحث العلمي؛ 
فاقتضت مني الحاجة الاستناد إلى عدد لا بأس به من الكتب والمقالات 
المتخصّصة في هذا المجال؛ بل حتى الندوات والملتقيات العلميّة التي 
اهتمت بدراسة مثل هاته المواضيع. 

- القرار الوزاري رقم 1082 -محل دراستي- لم يحض بوافر الدّراسة 
والتتحليل كسابقه -القرار رقم 933- مما جعلني أقوم بأمرين؛ الأول حاولت 
الاجتهاد في تحليل أغلب مواده بنفسي» مُعتمدة على ما درست في السنوات 
الماضية خلال مسيرتي الجامعيّة. الأمر الثاني استعنت با جاء في تحليل القرار 
السابق؟ لأنّه فيا بين تشابه معتبر. 

ويبقى هذا الجُهد عملاً بشريّاً يشوبّه التقص والتّقصير؛ فلعلي أسهبتٌ في| 
ينبغي فيه الاختصار أو أغفلتٌ منه أجزاء مُهمّة. فَإني أرجو من اللجنة 
المُوّقرة من السّادة الأساتذة والذّكاترة أعضاء لحنة المُناقشة أن يُدلوا با 
جادت به قرائحهم وأقلامُهم؛ حتى يخرج في أحسن صورة ممكنة. 

وختاماًء أتمنى أن يكون هذا العمل قد ساهم في سد ثغرة من ثغرات 
العلم» ولو بالقليل في كشف الإبهام عن الشسّرقات العلميّة» والله ولي التوفيق. 


- 20 - 


المبحث الأول 
حقيقة السرقة العلمية 
في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرردي 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف السرقة العلمية والمصطلحات التى لما علاقة 
مها وبيان صورها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
المطلب الثاني: حكم السرقة العلمية ومقاصده في الفقه الإسلامي 


والقانون الجزائري 





المطلب الأول 
تعريف الشرقة العلميّة والمصطلحات التي لها علاقة بها 
وبيان ضورها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

إِنْ الحديث عن السّرقة العلميّة يستوجب مني الوقوف عند ماهيتهاء 
وكققه لين فو هاف وهذا ما سأتطرّق إليه في هذا المطلب من خلال 
ثلاثة فروع؛ حيث خصّصت الفرع الأول لتعريف الشّرقة العلميّة» والثان 
لعرض مصطلحات لا علاقة بالسّرقة العلميّة؛ وأما الأخير لإبراز صور 
السّرقة العلميّة؛ كل هذا بالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. 

الفرع الأول: تعريف السّرقة العلميّة 

ُعتبر الشّرقة العلميّة مركباً وصفياا؛ فهي تتألف من لفظتين: السّرقة 
والعلم» وهذا يستلزم تعريف كل كلمة منهما على حدة» وهذا ما سيأ 
الحديث عنه في هذا الفرع: 

أولا- تعريف السّرقة لغة واصطلاحا: 

1- التّعريف اللّغوي للسّرقة: السّرقة من الفعل (سرّق)» السَّين والرّاء 
والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاءٍ وسترء يُقال سرق يسرق سرقة2, 
(سرّقه) (تسرِيقا) نسبة إلى الّرقة» وقرئ: ا إِنَّ الك سدق 4 [يوسف:81]. 


و(اسْترّق) السّمع؛ أي سمع مُستخفياء ويّقال: هو (يُسارق) النظر إليه 


1- المركب الوصفي: هو "ما تألف من الضّفة والملوصوف". جامع الدروس العربية» مصطفى 
الغلاييني» ص15. 
2- يُنظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» «باب السّين والرّاء وما يثلثه]), 3. 
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إذا اهتبل غفلته لينظر إليه!» وفي حديث عدي بن حاتم يََلَِِعَتَهُ عن النبي كَكةٌ 
قال: «...حَبَّى تير الظَعِية في نيرب وَاِيرةٍ أ كير مَايحخافُ عَل مَطِيَيًا 
السَّرَق20 والسَّرّق بمعنى الشّرقة» وهو في الأصل مصدرة وجاء في قوله 
تعالى: ا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة 4 [المائدة:38] في معنى السّارق عند العرب من 
جاء مسقتزا إلى حر ز:فأخل 'نته ما ليس ' له قن أخخل مق ظاهر :فهو مدان 
ومُستلِب ومُنتهب ومحترسء فإن منع نما في يديه فهو غَاصِب4. 

ويّفهم ما سبق من ا معاني اللّغوية» أن السّرقة يدور معناها عند أهل اللّغة 
حول أخذ المال خفية على وجه الاستتار» ويّفهم هذا عند إطلاق لفظة 
الشّرقة؛ أما إذا ارتبطت السّرقة بالعلم فينصرف الذهن مباشرة إلى "أخذ 
العلم في خفاءٍ وستر". وهذا قيد يتضح به المعنى المراد من الشّرقة في هذا 
الباب. 

2- التعريف الاصطلاحي للسّرقة: 

عُرّفت السّرقة عند فقهاء الشّريعة الإسلاميّة القدامى والُعاصرين منهم 
بتعريفات عديدة» كل حسب رأيه ومذهبه. كما عرّفها فقهاء القانون أيضاء 
وعليه سوف سآ على بيان تعاريف الفقهاء القدامى أولا؛ ومن ثمّة أعقيه 


ببعض من تعاريف العاصرينء وأختم بعرض تعريفها في القانون الجزائري: 


1- يُنظر: مختار الصحاح. الرازيء (باب السّين)؛ ص146. 

2- رواه الترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» حديث رقم: 
223 25 قال الألباني: "حسن "0 ينظر: ضحيح الجامع الصغير وزياداته» 7/2. 

3- يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 362/2. 

4- يُنظر: لسان العربء ابن منظورء (مادة سَرق)» 156/10. 
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أ. تعريف السّرقة في الاصطلاح الفقهي: 

» تعاريف الفقهاء القُدامى: وأعني بهم فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة: 

- الحنفية: السّرقة هي "أخذ العاقل البالغ نصابا محرّزاء أو ما قيمته نصاباء 
ملكا للغير, لا شبهة له فيه. على وجه الْخّفية "!. 

- المالكية: السّرقة هي "أخذ مال الغير مُستترا من غير أن يتن عليه"2. 

- الشافعية: السّرقة هي لمان الك عل رعدف احخقية رخدرايته ور 
جرزه"3. 

- الحنابلة: السّرقة هي "أخذ المال على وجه الخفية والاستتار"4. 


ويُستنتج من خلال التّعاريف الفقهيّة السابقة أن السّرقة تقوم على ثلاثة 
امون أستاسية: لاعن حي وان كرون اال للفيةنو أن يكون هو جر وول 
وكُل التّعاريف السّابقة تدور في معنى السّرقة الصّغْرى5؛ لأنَّ السّرقة في الفقه 
الإسلامي تنبني في غالبها على معنيين اثنين: الأول باعتبار كونها مُحرّمة» وهي 
المقصودة في التّعاريف السّابقة» والثاني باعتبار ترنّب كم شرعي عليهاء 


1- الاختيار لتعليل المختار» ابن مودود الموصلي» 102/4. 

2- بداية المجتهد ونباية المقتصدء ابن رشد الحفيد» 4/ 229. 

3- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» الحصني»ء ص 483. 

4- المغني» ابن قدامة» 9/ 103. ْ 

5- قسّم الفقهاء السّرقة إلى نوعين اثنين: سرقة تُوجب الحد وهي التي توافرت فيها شروط الحدء 
وأخرى لم تكتمل فيها شروط الحد وهي توجب التّعزير؛ وأما ما تُوجب الحد فهي نوعان: 
صُغرى وكُبرى» وهاته الأخيرة هي أخذ المال على سبيل المُغالبة وتُسمّى الجرابة وفيها قطع 
اليد والرّجل من خلاف؛ أما الصغرى ما جاء بيانه في المتن» يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 153/5. 
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وهو القطع!. 

ف) تعلّق بالتّحريم يكون فيه توافق المعنى اللّغوي والفقهي؛ فالآخذ خفية 
سارق لغة» مُرتكب لُحرّم شرعاة؛ كا يهم من التعاريف سالفة الذّكر أن 
فقهائنا اتّفقوا غلى أن الشرقة أخل مال الغير شفية واستتارا وإخخراجه من حرز 
مثله» فلو اختل أحد هاته الشّروط لا يكون فيها حدّ القطع» ومنه جاء إيقاع 
عقوبة تعزيريّة فيا لم تتوفر فيه شروط السّرقة كاملة3» وهو ما يُعرف عندهم 
بالسّرقة الُوجبة للعقوبة التعزيريّة؛ ما جعلهم يتفقون على ثلاث سرقات لا 
توج الكل في : 

- الخيانة: جحدٌ ما أتؤمن عليه وهي نقيض الأمانة4. 

تاللزية اتفعي الفقياء لمعنين لذن غير الاعة بالفهن و العلئة عن 
وجه العلانيّة» والأخذ من الشَّىء الذي أباحه صاحبه كالأشياء التى دشر في 
الولائم”. 

- الاختلاس: أخذٌ النّىء بحضرة صاحبه جهرا مع الهرب به» سواء جاء 


المختلس جهرا أو سرا6. 


1- يُنظر القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب» ص 171. 

2- يُنظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» أسامة بن سعيد القحطاني وآخرون. 119/10. 

3- يُنظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء 515-513/2» فقه السنة» سيد 
سابق» 486/2. 

4- ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة اللأوقاف والشؤون الدينية, 289/2. 

5- المرجع نفسه:378/41. 

6- حاشية الصاوي على الشرح الصغير» الصاوي. 476/4. 
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والدّليل في ذلك أحاديث النبي كيده منها ما رواه جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء عن النبي يللد قال: «لَيْسَ عَلَ حَائْنِء وَلَا مُنْتَهِبِء وَلَا ُدَلِسِ 
قَطْمٌ)1» وني رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي 
ككِيدِ قال: «لَيْسَ عَلَ الَْائن2 قَطْم30. 

« تعاريف بعض الفقهاء المعاصرين: 

- وهبة الزحيلي: الشسّرقة هي "أخذ مال الغير من حرز المثل على الخفية 
والاستتار"4. 

- محمد التويجري: الشّرقة هي "أخذ مال محترم لغيره لا شبهة فيه من 
موضع مخصوص. بقّدر خخحصوص. على وجه الّفية"5. 

وما جاء في التعريفين السّابقين مُشابه لما سبق من تعريف الفقهاء 
القداس 4 وتوعل عل تخريقات الفقهاء اغا غنيك بالخديت عن الخد 


1- رواه الترمذي في سننه. أبواب الحدود باب ما جاء في الخائن» والمختلس.ء والمُتتهب» حديث 
رقم: 1448» 52/4 وقال: "حديتٌ حسرٌ صحيح". 

2- فرق العلماء بين الخائن والسّارق والغاصب. بأنْ الخائن هو "الذي خان ما ججعل عليه أميناء 
والسّارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه"» وربها قيل كل سارق خائن 
دون عكسء والغاصب هو "الآخذ جهارا لأعيان الممتلكات دون رضى من أصحابها على 
وجه القوّة والقهر". ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب. 2274/5 
الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 185/20 معجم لغة الفقهاءء 
محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» ص 332. 

3- رواه النسائي في سننه» كتاب قطع السَّارقء باب ما لا قطع فيه حديث رقم: 27424 39/7. 
وقال الألباني: "صحيح". إرواء الغليل» 65/8. 

4- الفقه الإسلامي وأدلته. وهبه الزحيلي» 5422/7. 

5- موسوعة الفقه الإسلامي؛ محمد التويجري. 153/5. 
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المتعلق بالأموال دون الحديث على أخذ الأشياء المعنوية؛ هذا لأن المعهود 
عندهم سرقة الأموال أو ما يُتقوّم بالمال» أما سرقة الأشياء المعنويّة -وهي 
محل هذا البحث- تعتبر نازلة! فقهيّة معاصرة2. 

ب. تعريف الشّرقة في الاصطلاح القانوني: أورد المشرّع الجزائري 
الحديث عن الشّرقة في قانون العقوبات3؛ وجاء ذكرها في المواد من (350 إلى 
1) وأساها "السّرقات وابتزاز الأموال" مع التفصيل في حالات الشّرقة 
وأنواعها؛ وكذا العقوبات والإجراءات المتبعة حال وقوع فعل الشّرقة» ومما 
تجدر الإشارة إليه أن المشرّع لم يُعرّفها؛ إِنَّ)ا قام بتوصيف الفعل الذي يقوم به 
السّارق لتترتب عليه عقوبة السّرقة» أين جاء في الفقرة الأولى من المادة 350 
أن "كل من اخفلس شيئا غين مملوك له يعد سارقا"4؛ فالترقة في القانون 
الجزائري تقوم على ثلاثة أركان؛ ركن مادي (فعل الاختلاس) وركن معنوي 
(القصد الجنائي)» إضافة إلى العقوبات المقررة لجريمة الشسّرقة وهو ما يعرف 


1ك النارلة :نعي قوع لاعن خوط هو عاو وتو له وكر عا الؤقافع التدينة اللن 1 ليشيق هلين 
أو اجتهاد". مقاييس اللغة» ابن فارسء (باب النون والزاء وما يثلثهما». 417/5) منهج 
استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة -دراسة تأصيلية تطبيقية-» مسفر بن علي بن محمد 
القحطاني» ص 90. 

2- وأعني بهذا أن للسّرقة نوازل ومسائل مستجدة؛ منها مسائل مُتعلّقة بالشيء المسروق» ومسائل 
تتعلّق بعقوبة السّرقة. وسرقة الأشياء المعنويّة أو السّرقة العلميّة تدخل في الشّق الأول؛ لأنها 
من الأمور التى دار خلاف بين الفقهاء حول ماليّتهاء يُنظر: نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها 
التضافة: فهذ باذ الرشلض :صر 170 

3- الأمر رقم 56-66 «المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966) المتضمن قانون العقوبات» المعدل 
والمتمم. 


4- حررت في ظل الأمر رقم 156-66 (المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966). 
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بالرّكن الشرعي1. 

ومما سبق تنجلّ للأعيان دقة الشّرع الحكيم في توصيفه لجحرائم الاعتداء 
على أموال الغير» بالغاً مبذا ذروة الكمال في هذا المجال2» فوفقا لما فهمته من 
التَعريفين الاصطلاحي والقانوني للسّرقة» تبيّن لي أن الشّريعة الإسلاميّة 
أولتها اهتمامها؛ والدّليل في ذلك أن عقوبتها جاءت بنصٌ القرآن الصَّريح» 
ولا تكون العُقوبة إلا في مُحرّم فيه ما فيه من المفاسد على الفرد والمجتمع» 
وفضّلت السِّنة الشّريفة في بيان كيفية تطبيق عقوبتهاء والعديد من المسائل 
التي أسهب فقهاء الشّريعة بينهماء وهذا كُلّه إن دل فإنّ) يدل على عناية 
الشريعة الحنيفة بالسّرقة؛ وأما القانون الجزائري فقد أغفل تعريف السّرقة مما 
يستوجب إحداث تعديل وإضافة تعريف لماء جاعلا إِيَاها مساوية لجريمة 
الاسلاس بيع تزقت الذريمةين مين الأخبرين, 

انيا - تعريف العلم لغة واصطلاحا: 

1- التتعريف اللّغوي للعلم: من الفعل (عَلَمَ) العين واللام والميم أصل 
صحيح واحدء يدل على أثر بالشَّىء يَتميّر به عن غيره» من ذلك العلامة, 
وهي معروفة3 وتَعَلّمتٌ الَّىء؛ إذا أخذث علمه4» ويقول التهانوي: "العلم 
بالكسر وسكون اللأّم في عُرف العلماء يُطلق على معانٍ منها الإدراك مُطلقاً 


1- يُنظر: جريمة السرقة في "ظل التعديلات قانون العقوبات 2006". عاشور نصر الدين 


(مقال)» ص226. 
2- يُنظر: فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية» محمد شلال العاني وعيسى صالح العمري» 
1/. 


3- يُنظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» (باب العين واللأم وما يثلئهم)), 109/4. 
4- يُنظر: مجمل اللغة» ابن فارس» (باب العين واللأم وما يثلتهُم))» 624/1. 
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كان أو يقينّك أو غير يقيني» وإليه ذهب الحكماء"!؛ كما جاء في الفروق 
اللغوية "أن العلم اعتقاد التََىء على ما هو به على سبيل الثقة"2» وكل ما فات 
من معاني للعلم في نظري تدور في مجملها حول معرفة التَّىء وتصّوره على 
حقيقته وتمام الإيقان أو عدمه. 

2- التعريف الاصطلاحي للعلم: ورد تعريف العلم بعدة تعريفات» 
أذكر منها: 

- عنللك الفقهاء: العلم هو "حصول صورة الشّىء ف العقل"3, أو 
"الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» أو وصول النفس إلى معنى الشَّىءء أو زوال 
الخفاء من المعلوم"4. 

- عند علماء المنهجية: العلم هو "جهد إنساني عقلي مُنظم» وفق منهج 
تحدّد يشتمل على خطوات وطرائق محدّدة. ويؤدي إلى معرفة عن الكون 
والنفس والمجتمع ويُمكن توظيفها في تطوير أناط الحياة وحل مشاكلها"ة؛ 
وأما لفظة "العلميّة" أو "العلمي " مُفردة منسوبة إلى العلم» ويجري معناه على 
الفهم والإدراك والدّراية؛ فالعلم يُقصد به الإلمام بالحقيقة والمعرفة بكل ما 
يَنُصل بهاء قصد إذاعتها ونشرها بين النّاس6. 


1 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, التهانوي» ص1219. 

2- الفروق اللغوية» العسكري» ص80. 

3- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 290/30. 

4- التعريفات» الجرجاني» ص 130. 

5- مناهج البحث العلمي» محمد سرحان المحمودي» ص7. 

6- ينظر: منهجية إعداد البحث في العلوم الإنسانية والإسلامية» نصر سان وسعاد سطحيء نقلا 
نقلا عن إعداد البحث العلمي» غازي عناية» ص 11. 
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وفي هذا السّياق لا بد من الإشارة إلى الفرق بين العلم والمعرفة؛ فالمعرفة 
أخصٌ من العلم؛ لأنَ فيها علمت بعين الشَّىء مُفصلا عنًا سواهء والعلم 
يكون مُجملا ومُفصلا؛ إذ أن كل معرفة علم وليس كل علم معرفة! 

هذاء وإِنَّ قصدي بالعلم في هاته الدّراسة كل المعارف والمُنجزات 
والأبحاث والإنتاجات الفكرية والذّهنيّة التي تتم في إطار أكاديمي منهجي. 
وكذلك تلك التي تدخل في العلوم والمُولّفات الشّخصيّة من خواطر 
وقصص وغيرها. 

ثالثا- التعريف الاصطلاحي للسّرقة قة العلمية: بعد ايضاح تعريف السّرقة 
العلميّة كمركب وصفيء يأتي الكلام هنا في معناها كمصطلح قائم بذاتِه: 

1- تعريف السّرقة العلميّة في الاصطلاح الفقهي: لم يسبق لفقهاء ء الشّريعة 
الإسلاميّة قديها -فيها وقفت عليه- إيراد تعريف للسّرقة العلميّة في مُؤلّفاتهم؛ 
ل ا ل ل ل سل 
بهذا المصطلحء وَإِنَّا عرفت بالسّرقات الأد ِيّة3 أو الانتتحال؟» فكان حديثهم 


1- يُنظر: الفروق اللغوية» العسكري. ص80. 

2- هما تدر الإشارة إليه في هاته الفقرة» أل أعجبت ب| كنبه شرفي "1.د:مهاوات عبد القادر" في 
جزئيّة مشابهة من أطروحته للدّكتوراه» فا كان مني إلا أن أقتبس منه نفس الأسلوب في 
العرضء يُنظر: أحكامٌ الرّيَاضَاتٍ البدنيّة في الفقه الإسلامّ -دراسة مقارنةٌ بالقوانين المنظّمة 
للألعاب الرياضيّة-» مهاوات عبد القادر» ص 23. 

3- القزقات الأدبيّة: هي "احتيال الأدباء للإفادة من إبداع من تقدّموهم من غير الإشارة إلى 
مُبدعيه أو نسبته إلى قائليه" '» ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجحدي وهبه 
وكمال المهندس» ص 199. 

4- - الانتحال: هو "الشّيء ء ادّعاه ل: لنفسه وهو لغيره» ويُقال: اتتحل فلان هذا الشّعر" ؛ ينظر: المعجم 
المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» (باب النون)» 907/2. 
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عنها مُتعلّقا بسرقات الشّعر والأدب؛ ما جعلها تبدو قليلة عند الفقهاء. ول 
يرد حديثهم عنها إلا نادرا ملازما لكلامهم في أمانة الثقل! والعزو2؛ لأن من 
تمام بركة العلم عندهم عزو الكلام لأصحابه3. 

وسار على نبجهم الفقهاء المعاصرون فلم يرد حديثهم عنها لا في كتبهم 
ولا حتى معاجمهم*؛ وعلى الرّغم من أَنّهم لم يضعوا لها تعريفاء إلا أنه منهم 
من تكلم عنهاء ومن أشهرهم ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين عن رب 
العالمين"5: ولعل أولٌ من أسماها بالسّرقة السيوطي» حيث ألّف فيها كتابيه 
الشهيرين "الفرق بين المصنف والسارق ©: و"البارق في قطع السارق””, 


1- وأعني بذلك حديثهم عن آداب التأليف وآداب الرّواية وطلب العلم» وتحرّهم للأمانة عند 
النتقل من الآخرء ومؤْلّفاتهم في ذلك كثيرة؛ منها كتابي "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلم" لابن جماعة» "التعريف بآداب التأليف" للسيوطيء وغيرها. 

2- العزو: هو "عزا الخبر ونحوّه إلى فلان: نسبه وأسنده إليه» غزي هذا الخبّر إلى مصدرٍ موثوق» 
وهذا الحديث يُمْزى إلى رسول الله يك'. مجم اللغة العربية المعاصرة؛ أحمد عمرء 1496/2. 

3- ينظر: جامع بيان العلم» ابن عبد البرء 2. 

4- من هاته المعاجم الفقهيّة التي اطلعت عليها: الموسوعة الفقهية الكويتية» معجم لغة الفقهاءء 

معجم التعريفات الفقهية. 
ل ل 'وكحيل النُصوص والشراق على أخذ 
أموال الثامن + وهم أنواع لا تنص ».5 فمنهم الشّراق بأيدي بهم ومنهم الشّراق بأقلامهم» ومنهم 
الشّراق بأمانتهم» ومنهم الشّراق با يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والرّهد وهم في 
الباطن بخلافه» ومنهم الشّراق بمكرهم وخداعهم وغشهم". إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» ابن القيم» 258/3. 

6- مما ذكره في كتابه عن السّرقة: "ولقد رأيت هذا الرّجل أفحش في سرقته كتابيّ المذكورين 
(المعجزات والخصائص»» وأغار على جميع ما فيهما مع كونها في الآفاق مشهورين» وسرق لي 
كتابا ثالثا وهو المختصر المسّمى "طيّ اللّسان". أغار على جميع ما أودعت فيه". الفارق بين 
المصنف والسارق» السيوطي» ص 44. 

7- جاء في مقدمة تحقيق كتاب البارق في قطع السارق: "وقد كان للسيوطي فضل السّبق إلى - 
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وممن تكلّم عنها الألبان في مقدمة كتابه! "تلخيص أحكام الجنائز". وبعد 
البحث وجدث بعض التّعريفات الفقهيّة للشّرقة العلميّة؛ وسوف أقوم 
بعرضها مع بيان الملاحظات التي فهمتها من كل تعريف: 
- التعريف الأول "أمْها نقل أعمال مؤلفين دون إذن وإشارة لأصحابها"2. 
اقتصر هذا التعريف على بيان نوع واحد من أنواع السّرقة العلميّة وهي 
"الثقل"؛ في حين هنالك عدة طرق أخرى كإعادة الصياغة والحذف والزيادة 
بالإضافة إلى أن لفظة النقل توحي بأنّه فعل مشروعء بينما نحن نتكلم عن نقل 
غير مشروع؛ إذ أن الناقل مُتحفظ غالباء كما أنّه ليس كُل نقل عن المُوَلِف 
سرقة؛ فقد يكون من وُكُل له الأخذ. كما أن السّرقة العلميّة قد ترد على سرقة 
المشاريع العلميّة أو حتى العناوين» والجيّد في هذا التعريف حسب رأبي أنه 
أشار إلى طبيعة الثقل لأعمال الآخرين؛ إذ أنه بدون إذن صاحبه. وهذا 
وو 
الفيصل بين الأمين والسّارق؛ فغياب العزو والإشارة لمن أخذ عنه العمل يعد 


-إفراد هذا الموضوع بالتّأليف قبل 532 سنة, إذ ألّفه في شوال 901ه, وقد قسّم فيه السّراق 
ثلاثة أقسام» وهي: سراق الحديث؛ وسّراق التّصانيف. وسُراق الشّعرء وتكلّم على كلّ قسم 
بها يُناسبء ولا أعلم أحداً سبقه إلى هذا التّقسيم والتأصيل» نعم هناك من ألّف في سرقة الشّعر 
وفي سرقة الحديث, ولكن لا نعلم من جمع بين هذه الأقسام وبيّنها هكذا", وهو من أنفس ما 
كُتب في حماية الملكية الفكرية, يُنظر: البارق في قطع السارق» السيوطي. ص 11. 

1- نصّ ما قاله في المقدمة: "فإن الكثيرين من الناشرين والطابعين أخذوا يسرقون مُوْلْفاقٍ 
ويطبعونها ليتاجروا بها ويأكلوا ربحها سحتاء وقد بلغت ببعضهم الوقاحة إلى حدٌ أنّه طبع 
عليها عبارة طبع المكتب الإسلامي» وهو بذلك مُدلّْس كاذبء ولقد كنا نشكو ولا نزال من 
سرقة الكتب وطبعها ىا هي على طريقة التصوير الأوفست"» تلخيص أحكام الجنائزء 
الألبانن» ص5. 

2- السرقة العلمية وأحكامها الفقهية» مرضي بن مشوّح العنزي (مقال)» ص 5. 
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من قبيل السّرقة العلميّة. 

- التَعريف الثاني "اعتداء على حقوق الآخرين أو أعمالهم أو أفكارهم أو 
جهدهم أو تعبهم المتمثلة في الأبحاث العلمية وغيرها بغير وجه حق» 
وأخذها بدون إذن صاحبها ونسبتها للثفس للسّمعة والشهرة"1. 

هذا التعريف فيا أعتقد طويل ومفصل؛ ما جعله يخرج عن معنى الشّرقة 
العلميّة إلى ذكر صُورهاء وابتداؤٌه بلفظة "اعتداء" تُوحي بأئّها فعل ضار 
بالغير» وهي لفظة واسعة» فقد يرد الاعتداء على الجسد كما يكون على أفكار 
العقل؛ وأما لفظة "حقوق الآخرين" عامّة في حاجة إلى بيان نوع الحق؛ فقد 
يكون الحق ماليًا أو أديبّاه وبذكره "أعالهم, أفكارهم» جهدهم., تعبهم' فيه 
تعداد لصّور الشّرقة العلميّة» بين لم يكن في حاجة لذكر الجهد والتعب. وهذا 
خارج عن نطاق التعريف. 

كا اتّضح لي توسيع هذا الأخير من دود السّرقة العلميّة بجعلها في 
الجانب العلميّ وغيره؛ بين| هي منوطة بالأعمال العلميّة دون غيرهاء والجيّد 
في هذا التتعريف أَنّه تكلم عن طريقة السّرقة العلميّة في كونها بغير حق وبدون 
إذن صاحب المقال؛ ومما يُميّزه توضيحه لإحدى غايات الشسّرقات العلميّة 
وإن كان لم يشر إلى أهمّ الغايات الحديثة: نيل الشّهادة والترقية في الرّتبة 
علاوة على ذلك فهو تعريف طويل في حاجة إلى الاختصار والضبط. 


- التّعريف الثّالث "أخذ معارف الآخرين على وجه الاختفاء بقصد"2. 


1- السّرقات العلميّة دراسة فقهية» نضال محمد عمايرة» ص 9. 
2- التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به دليلة بوزغار (مقال)» ص19. 
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3" ووس‎ ٠ 


جاء هذا التَعريف مُختصراء وفي لفظة "الأخذ" يوجد توافق مع المعنى 
اللّغوي للسّرقة؛ وأما في قوله "قصد” تمييز بين الاقتباس المشروع الذي لا 
اختلاف فيه» وبين الاقتباس غير المشروع الذي يمثل أحد صور الشسّرقة 
العلميّة» ومما يُؤخذ على هذا التعريف في رأبي أنه لم يأ على بيان طريقة 
الأخذء إضافة إلى أنّها جاءت بلفظ عام فالأخذ في السّرقة العلميّة معنوي 
مختلف عن سرقة المال. 

وبعد الاطّلاع على التّعريفات المذكورة سابقاً» تبيّن لي أثّها مُتقاربة في 
المعنى والمدلول؛ غير أَنّها لم تكن جامعة مانعة لمعنى الشّرقة العلميّة» وعلى 
هذا فالسّرقة العلميّة بالنسبة لي تمثل "الأخذ بقصد للجُّهد الذّهني والفكري 
للغير والسطو عليه بغير وجه حقء على وجه الخفاء". 

2- التعريف القانوني للسّرقة العلميّة: اهتم المشرّع الجزائري بموضوع 
السّرقة العلميّة» وأصدر في حقها القرار الوزاري رقم 11082 واشتمل هذا 
الأخير على ثلاثة فصولء وأورد تعريف السّرقة العلميّة في الفصل الثاني منه؛ 
حيث نصّت المادة 3 على أنه "تعتبر سرقة علمية بمفهوم هذا القرارء كل 
عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي 
الجامعي أو الباحث الدائم أو من يشارك في فعل تزوير ثابت للنتائج أو غش 
في الأعمال العلمية المطالب بها أو في منشورات علمية أو بيداغوجية"» فقد 
عَرّفت السّرقة العلميّة على أتّْهَا "تزوير"؛ بين| هما لفظتان مختلفتان؛ فمعنى 


السرقة العلمية ومكافحتها. 
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التزوير! مُغاير تماما لمعنى السّرقة العلميّة وأظلقت عليها أيضا لفظة 
"الغش " وتُعتبر هذه الأّفظة قريبة لها؛ لما فيها من نقل غير مشروع لعلم الغير؛ 
وعليه انّضح لي أنْ المُشْرّع الجزائري حدّد فعلين يدخلان في إطار السّرقة 
العلميّة هما "تزوير النتائج" و"الغش"2. 

كما يجب عل الإشارة إلى أن المشّرِع الجزائري سبق له وأن عرّف السّرقة 
العلميّة في القرار الوزاري السّابق رقم 3 وجاء تعريفها في نص المادة 3 
أنه "تعتبر سرقة علمية بمفهوم هذا القرار» كل عمل يقوم به الطالب أو 
الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم 
أو من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال 
العلمية المطالب .نا أى ى«مشورات علدنة أى بيذاغرجية "4 والاحظ أن 


1- تكلّم المشرّع الجزائري على التّزوير في المواد (197 إلى 229) من قانون العقوبات» وكل هاته 
المواد على مجملها تعلق بتزوير التقود والمحرّرات العموميّة أو التّجاريّة أو العُرفيّة أو الوثائق 
الإداريّة والشّهادات؛ بينا لم يأتِ عل ذكر الشرقة العلميّة» يُنظر: شرح قانون العقوبات 
الجزائري "القسم الخاص ". محمد صبحي نجم؛ ص 23. 

2- تزوير النتائج: هو "تلفيق بيانات أو نشر نتائج مغلوطة في البحث". والغش: هو "سلوك غير 
أخلاقي عمدي يراد به الخداع وإخفاء الحقيقة". يُنظر: واجب الأمانة العلمية لطالب 
الدكتوراه وفقا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتهاء 
رغميت حنان (مقال)» ص 239. 

3- القرار الوزاري رقم 933 (المؤرخ في 28 جويلية سنة 2016) يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية 
من السرقة العلمية ومكافحتهاء وألغي هذا القرار بنصّ المادة 32 من القرار رقم 1082؛ 
حيث نضّت على أنه "تلغى أحكام القرار رقم 933 المؤرخ في 28 يوليو سنة 2016 والمذكور 
أعلاه". 

4- القرار الوزاري رقم 933 (المؤرخ في 28 جويلية سنة 2016) يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية 
من السرقة العلمية ومكافحتها. 


- 36 - 


المُشْرّع قد أحدث تعديلا في هذا التَعريف؛ فغبّر لفظة "عمل" بفعل» وحذف 
لفظة الانتحال؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التَعريف كان أدق من التَعريف 
الجديد. ورغم ذلك - أعني بهذا تعريف القرار رقم 1082- فإنّه حسب 
رأبي له عدة مميزات!: 

- أنه أعطى تعريفاً دقيقاً للشّرقة العلميّة؛ لأنّه قام بتحديد صورها 
وجوانبهاء وأزال الغموض ولس عه بتحديد الممارسات التي تدخل في 
نطاق السّرقة العلميّة؛ أنّه يُيّن حرص المشرّع الجزائري في التصدي لاته 
الظّاهرة» والدّليل في ذلك تفصيله في عرض حالات السّرقة العلميّة» وما أقرّه 
من تدابير وعقوبات في ذات القرار. 

- أن المشرّع الجزائري حدد وضبط الأشخاص المعنيين بالسّرقة العلميّة 
منهم طالب البحث والباحث الأكاديميء غير أنه يُعاب عليه حصر صور 
الشّرقة العلميّة؛ ف) شمله التعريف عذه الشرّع سرقة علميّة» وما خرج عن 
مفهوم المادة 3 فليس بسرقة علميّة» في حين أنّه هنالك معانٍ أخرى تدخل في 
حي التافة العلمة 

وبعد عرض التّعريفات الفقهيّة والقانونيّة للسّرقة العلميّة يتبّن لي أن 
كليه| قد وُفقا في وضع التّعريف لما رغم أن الفقه الإسلامي ل يُعطِها تعريفا 
في البداية؛ لكن جاء من الباحثين من عرّفها ووقف عندهاء وفي الجهة 
الأخرى كان تعريفها لدى المشرّع الجزائري مفصلا ودقيقاء با يدل على 


1- تم استنتاج هذه المميئزات من خلال استقراء نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 1002 
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اهتمامه بهاء وبإصدار هذا القرار تبدو للعيان رغبة المشرع الجزائري في التقليل 
من هاته الظاهرة. 

الفرع الثاني: مصطلحات لا علاقة بالسرقة العلمية 

قبل بدأ الكلام في صُور الشسّرقة العلميّة سأقوم بسرد بعض المصطلحات 
ذات الصّلة مهاء ومن بين الألفاظ التى لما علاقة بيّنة بالسّرقة العلميّة: 

أولا- الأمانة العلميّة: تُعرّف الأمانة العلميّة بأئها "استخدام الباحث 
لمجهودات الآخرين والاقتباس منها ودمجها في بحثه مع الإشارة إلى مرجعها 
الأصلّ بحيث تكون من مراجع استخدمها الباحث استخدام سليم دون 
نسبتها لنفسه2"1) كا عرّفت بأئّها "الالتزام بخمس قيم أساسيّة: الصّدق 
والثقة والإنصاف والاحترام والمسؤولية"3. 

والسّرقة العلميّة من وجهة نظري تُعدٌ إحدى المُخالفات المتعلّقة بالأمانة 
العلميّة؛ وقد تحدّث فقهاء الشريعة عنها في كثير من الحالات وعن إلزامية 
تحل طالب العلم بأمانة نقله واقتباسه واهتمامه بالعزو لصاحب السّبق من 


1 - لا بدَّ أن أشير هنا إل وجوة خطاين لخوية في هذا التعريف؛ الأول في كلمة "استخدام"» 
والثاني في كلمة "سليم". وتصويبهم كالآي "استخداماً" و "سلي". 

2- الأمانة العلمية في الرسائل العلمية» مقال لم يكتب اسم صاحبه. أخذته يوم: 03-20- 
1 في السّاعة: 16:33» من موقع "المنارة للاستشارات" على الشبكة العنكبوتيّة من 
الصفحة: 

3 0 ة2ة2 21212 000101010101012 1م17 010إ010ؤ1ظظ 

59010890 .87961099686961089689- 


|[ [ 1 1121111111 
3- اتجاهات طالبات الدراسات العليا في جامعة الملك سعود نحو الأمانة العلمية الرقمية» ريم 


عبد المحسن العبيكان ولطيفة صالح السميري (مقال)» ص 45. 
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العلم؛ فالباحث الأكاديمي الأمين هو إنسانٌ سويٌ الخلق والسّلوك» يتحلّ 
بالتزاهة؛ لأمْها من باب إرجاع الحق إلى أهله وذويه» فلو نسب لنفسه ما ليس 
له سيكون في مقام الكاذب الغشّاشء إذ لا يُتصوّر أن يكون هناك طالب علم 
ناجح لا يتحرّى الأمانة العلميّة قديم| وحديثا. 

وقد قسّم بعض الباحثين الأمانة العلميّة إلى ثلاثة أقسام: أمانة في أخذ 
العلم» وأمانة في النّقلء وأمانة في الطّرح» وتدخل السّرقة العلميّة في أمانة 
النّقل؛ لأن ما جرت عليه عوائد الأمم والناس الثقل! شريطة العزو لصاحب 
المقال» فها خالف ذلك هو مخالف لفطرة البشر السّليمة من أمانة الرّوح 
والعلم؛ وفيها ما فيها من صور خيانة الأمانة ويندرج التحذير من خيانة 
الأمانة2 تحت قوله وَكلِةِ: «وَمَنِ اذّعَى مَا لِيْسَ لَهُ دَليْسَ نه وَليتوَ مفْعَدَهُ من 
النّارِ)3. 

والمشّرع الجزائري بدوره لم ينس الكلام عنها؛ فبإصداره للقرارين 
الوزاريين رقم 933 و1082 خير مثال» إذ تبدى لي بالغ اهتهامه بهذا المبداً 
الذي يمثل ركيزة البحث العلمي؛ فالقارئ الجيد لمواد هذين القرارين يدرك 


1 - يُنظر: الأمانة العلمية» عبد الله بن سلمان العتيّق» ص 2. 

2- ينظر: الأمانة العلمية بين الضوابط الأخلاقية وورع العالم الرباني» محمود مصري (مقال)» 
ص60. 

3- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإييان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ 
حديث رقم: 112: 79/1» ونصٌ الحديث كاملا: عن أب ذَرٌ الغفاري دعنك أنه سيمع 
رسول الله يَكِبةٍ يقول : الس من رَجُلٍ اأعَى لعأ وَهُوََخَمهإِا هومن اذى مَا ليس له 
قَليْسَ مناه وَلْتبَوَأ مَفْعَدَهُ ِنَ لَه وَمَنْ دعَا رَجُلًا بالف أَوْ قَالَ: عَدُرٌ اله وَلَيْسَ كَدَلِكَ إِلَا 
حَارَ عَلَيّها. 
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أن في مجملهم| حماية للأمانة العلميّة؛ ى) وعبّرت المادة 07 من القرار رقم 
2 في فقرتها الأخيرة على إلزاميّة إمضاء كل من الباحث والأستاذ 
الجامعي على اختلاف درجاتهم لتعهد النزاهة العلميّة! كتدبير إجرائي يقي 
خطر ارتكاب سرقات زيادة إلى ذلك ألحق بذات القرار "نموذج التصريح 
الشّرفي الخاص بالالتزام بقواعد النزاهة العلميّة"2, ىا أكدّت المادة على 
ضرورة إمضاءه وإيداعه لدى المصالح الإداريّة المُتتخصّصة. 


فياك سحن الؤلف: بريد بد "ما بت للشؤلك من الوق 
والامتيازات تجاه مُوْلَّه الذي قام بإعداده"3؛ فالحديث حول حق التَأليف 
يجعلنا أمام عناصر هذا الحق وهي حقٌ عام وآخر خاص؛ فالخاص حقٌ 
الولف سه وهوما نض عليه الفقياء (لفق الأذرية للق الحال5)؛ وبحق 
عامء وهو حقٌّ الأمّة في الانتفاع من هذا المُولّف, وهذا الحقٌّ يُعتبر من 


1- القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمير سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 

2- القرار نفسه. 

3- يُنظر: حق التأليف: مفهومه. تكييفه» التعسف في استعماله في الفقه الإسلامي. محمد أحمد 
حسن القضاة (مقال)» ص2. 

4- الحق الأديّ: هو "ما يترتب على جهد العَالم في التصنيف من اختصاصات أدبيّة تستوجب نسبة 
مُصلفه إليه واحترامه فيه| كتب مع احتفاظه بحقه في تعديله وتنقيحه", الحق الأدبي للمؤلف في 
الفقه الإسلامي والقانون المقارن» عبد اللّه مبروك النجار» ص52. 

5- الحق الماليّ: هو "القيمة المادية لابتكار المُؤّلف وإبداعه. وهو حق استتئثاري مُقرر للمُؤلِف 
وحده. كا أَنّه حق مُؤقت ينقضى بمدة مُعيّنة يُحددها القانون", الحماية القانونية لحق المؤلف في 
فلسطين -دراسة مقارنة-» زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي» ص114. 

6- يُنظر: الحقوق المالية للمؤلف -دراسة فقهية مقارنة-» محمد علي الزغلول ومحمد فخري عزام 
(مقال)» ص4. 
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الحقوق المعتبرة والمصونة شرعاء ولا يجوز الاعتداء عليه بأيّ وجهٍ كان1. 
وذلك يقتضى إجراء التّدابير اللأزمة للمحافظة عليه وصونه من أيادي 
الخ قاور الما قراف 

ويلحق به حق الابتكار أو ما يُسمّى ب "الإنتاج الذهني المبتكر" وهو 
"الصّور الفكريّة التي تفتقت عنها الملكة الرّاسخة في نفس العالم أو الأديب 
ونحوه. مما يكون قد أبدعه هوء ول ب يسبق3 إليه أحد"4» ويُعرف في القانون ب 
ب "الإبداع "» وهو أحد الحقوق الجاوزة كل ]ولت يكل من ابرع فى اناج 
مُصئّف أو مُؤلّف هو مُؤلّف بمفهوم المادة 12 من الأمر رقم 505-03 
وكل مساس با أبدع هو انتهاك لح المُؤلّف. 

وقد تكلّم المشرّع الجزائري عنه وأصدر في حقه الأمر رقم 05-03 
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة» قاصدا بذلك حمايثه من كل 
اعتداء» ىا نصت المواد 153, (156 إلى 159) منه في حال الاعتداء على 
عدوم العقويانت أعاذها انين و أدناها مضادرة المواك القلد وكلاق» 


1- يراجع: ما نص عليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة» من هذا المبحث» 
ص 40. 

2- يُنظر: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلاميء الشهراني» ص 443-442. 

3- توراه رسن متام عله الددر أن امراك تككل ةلي اللمجهرا امير 
أن هنا نقلت الفعل ى] هو من الكتاب, ولم أقم بشكله للأمانة العلميّة» وتصويبه "يسمّى ". 

4- حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن» فتحي الدريني» ص 9. 

5- الأمر رقم 05-03 (المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003) المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 
المجاورة. 

6- يُنظر: الآليات القانونية لحاية حق المؤلف من السرقة العلمية» عماد الدين بركات ونصر الدين 
الدين العايب (مقال)» ص152. 
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ثالثا- حقوق الملكيّة الفكريّة: عرّفت فقها بِأتهَا "اختصاص الإنسان 
الحاجز بنتاج بفكره وإبداعه اختتصاصا يُحْوّل له شرعا الانتفاع به» والتصرف 
فيه وحده ابتداءً إلا بهانع "!. 

وأما قانونا هي "مُصطلح قانوني يدل على ما يُنتجه العقل البشريّ من 
أفكار مُحدّدة تتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة» فيدخل في نطاقها كافة الحقوق 
الناتجة عن النشاط الفكري للإنسان في الحقوق الفنيّة والأدبيّة والصّناعيّة 
والتّجاريّة وما أشبه”2؛ وإِنّ حماية حقٌّ المُولف لمصنّفه ما هو إلا حفظ لحقوق 
الملكية الفكريّة في رأبي. 

والسّرقة العلميّة علاوة على أنّها إخلال بالأمانة العلميّة3؛ فكّلّها انتهاك 
للحقوق سالفة الأكرء فالسّارق لأفكار غيره مهما كانت صورة السّرقة التي 
انتهجها يكون بذلك مُتعديا على حق المُؤلّف, وابتكاره وملكيّته الفكريّة 
الأدبيّة» وكُلّها محميّة من جانب الشَّرع والقانون» فالعلاقة بين هاته الحقوق 
والسّرقة العلميّة جليّة واضحة فهي تمُثل مساسا بحق المُولّف الذي يُعتبر 
أبرز شكل من أشكال حقوق الملكيّة الفكريّة. 

الفرع الثالث: صور السّرقة العلميّة 

تُعدَ السّرقة العلميّة من أشدّ الظواهر التي تُهدّد سلامة النتاج الذهني 


1- حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتبة عليهاء ناصر محمد مشري 
الغامدي» ص20. ْ 

2- الحاية القانونية لحقوق الملكية الفكرية» عبد القادر مكي سمية» ص14. 

3- ينظر: دور الممارسات الأكاديمية الصحيحة في الحد من السرقة العلمية» طه عيساني (مقال)» 
ص 43. 
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عموما والبحث العلمي خصوصاء ومما زاد في خطورتها تنوع صورها 
وأشكاهاء وهذا ما سيكون الكلام فيه: 

أولا- صّورها في التاريخ الإسلامي: شهد التاريخ الإسلاميّ ظهور صّور 
مختلفة للسّرقات العلميّة على مرٌّ العصور؛ فتباينت أنواعها! بحسب اعتبارات 
عدة؛ فمنها ما يتعلق بنوع المسروقء ومنها ما يتعلق بطريقة وأسلوب 
السّرقة2» وهى: 

1- صور السّرقة العلمية بحسب نوع المسروق3: 

أ- سرقة الحديث: فهاته الشّرقة معهودة في عصر البي َلك وانتشرت 
أكثر بعده» ويُسمَّى من يسرق الحديث بالوضاع؛؛ فكانت عندهم من شُروط 
أخذ الحديث: العدالة؛ فمن عرف فيه الكذب يُردٌ عنه حديثه ويتم هذا التوع 


1- من أبرز التّقسيمات التى وقفتٌ عندها وأكثرها شيوعا وخطراًء تقسيمها إلى 6 اعتبارات هى: 
"الشرفة العلمكة بالتسخ واللّضيق» باسعدال الكلرات» سواقة الأفكار والأسلوات» باستخدام 
الاستعارة» بالبّرّحمة» سرقة نقاط بحثيّة ". يُنظر: آليات الوقاية من السرقة العلمية» بن سماعيل 
سلسبيل وميهوبي حبيب (مقال)» ص 266» ظاهرة السرقة العلمية مفهومهاء أسبابهاء وطرق 
معالحتهاء معمري المسعود وعبد السلام بني حماد (مقال)» ص2. 

2- الجدير بالذّكر هنا أن تتبّعت العديد من المراجع في هذا العنصر بالذّات؛ فوجدت نفسي أمام 
العديد من التقسيمات لعديد الاعتبارات» لكني في نباية المطاف اخترت هذا التقسيم؛ لأنّه 
حسب نظري الأشمل والأوضح والأسبق من حيث الزّمنء كا أن باقي صور السّرقة العلميّة 
التي عثرت عليها لا تكاد تخرج عن هذا التقسيم, والله أعلم. 

3- لعل أوّل من اعتمد هذا التقسيم "السيوطي" في كتابه الشّهير "البارق في قطع السارق". 
ص 55 وما بعدها. 

4- الوضاع: هو "اسم مبالغة» ويّقال رجل وضّاع؛ أي كاذب ومُفتر» وارتبطت هاته اللّفظة 
بالكذب في نقل الحديث عن النبي وللَ'» يُنظر: المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» 
2/. 
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من السّرقة بنقل الحديث عن النْبِي بها لم يدث ويقل!. 

ب- سرقة الشّعر: واشتهرت هاته الشّرقة كثيرا وذاع صيتهاء ك! أَنّه 
لت العديد من الكتب التي تفضح سرقات الكثير من الشّعراء2» وتنم هاته 
السّرقة إما بسرقة المعاني دون اللّفظء أو بأخذ نَّظم الشّعر كاملا والإغارة 
عليه والادّعاء أنه من بنات أشعاره. وهذا كذب وافتراء» وخيانة لأمانة العلم 
والشعرة3. 

ج- سرقة التّصانيف والكتب: وهي ظاهرة معروفة قديما وحديثاء ولا 
زالت مُستمرٌة؛ فعديد الكتب المشهورة تعرضت للسّرقات العلميّة» إما بأخذ 
نفس العُنوان أو حتى أسلوب الطرح, كما لا يخفى أنه من دُور النشر من 
ساهمت في انتشار هذه الخيانة4» وذلك غالبا لأجل الحصول على المال ما 
جعلها سريعة الانتشار» وهو نوع مذموم شرعاء يُغيِّبِ على التصانيف البركة 
والفائدة منها”. 


د- الترجمة: وتتم بنقل نص أو كتاب أو حتى فكرة من لغة أجنبيّه إلى لغة 


1- ألف ابن حبان كتابه "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" جمع فيه من عرف عنهم 
الوضع في الحديث النبوي. 

2- من بين الكتب التي تحدثت في هذا الموضوع: "السرقات الأدبية في ابتكار الأعمال الأدبية 
وتقليدها" بدوي طبانة» "السرقات الشعرية بين الآمدي والجرجاني" عبد اللطيف محمد 
الحديدي. 

3- ينظر: البارق في قطع السارق» السيوطي» ص67. 

4- ينظر: السرقات العلمية وأحكامها الفقهية» مرضى بن مشوّخ العنزي (مقال)» ص 1904. 

5- يُنظر: البارق في قطع السارق» السيوطي» ص 57. 
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السّارق وإيهام القارئ أَنَّها من بنات أفكاره!. 

2- صور السّرقة العلميّة بحسب طريقة السّرقة: 

أ- نقل معلومات بدون ذكر مصدرها: ويكون الثقل هنا بأخذ الباحث أو 
الكاتب لأفكار» أو معلومات من كتاب أو مقال» أو غيرهاء من شخص آخر 
ولا ينسبها لذاك الشخص2. 

ب- دفع المال لأحد المكاتب أو الأشخاص ليكتب بحثه: وتكون بدفع 
قيم ماليّة لأجل إنجاز بحث لم يقم بالبحث فيه» وغالبا ما تكون هاته 
البحوث ضعيفة لغويا وتركيبّاء فمن يكتبها ليسوا من أهل الاختصاصء. 
وتكون هاته البحوث من أجل الحصول على شهادة ما أو ترقية علميّة 
فالسّرقة هنا مُزدوجة بين من يطلب أن يكتب له وبين من قام بالكتابة» وعادة 
ما يُقبل على هذا النوع من يرغبون في الشهرة وذوو المال والتفوذة. 

ويندرج ضمنها أخذ بعض الأساتذة لبحوث طلبتهم» وتكون هاته 
البحوث أو الأعمال من إعداد الطّالب» فيتعدّى الأستاذ عليها وينسبها لنفسه 
من أجل المشاركة بها في الملتقيات أو غيره» وهو فعل شنيع*» وفي هذا يقول 
ابن العثيمين* "وإِنّ مما يُوْسّف له حكيا ذكر الشائل-+؟ أن بعضن الطلاب 
يستأجرون من يُعدٌ لهم بحوثاً أو رسائل يحصلون بها على عمل شهادات 
علميّة» أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر لي تراجم هؤلاء. 


1- يُنظر: السرقات العلمية وأحكامها الفقهية» مرضي بن مشوّح العنزي (مقال)» ص 1903. 
2- ينظر: السرقة العلمية ما هي وكيف أتجنبهاء سلسلة دعم التعلم والتعليم» ص 13. 

3- ينظر: السرقات العلمية دراسة فقهية» نضال اسماعيل عمايرة» ص 21. 

4- يُنظر: السرقة العلمية ما هي وكيف أتجنبهاء سلسلة دعم التعلم والتعليم» ص12. 
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وراجع البحث الفلاني» ثم يقدّمه رسالة ينال مها درجة يستوجب بها أن يكون 
في عداد المحلَّمِين أو ما أشبه ذلك. فهذا في الحقيقة تُخالف لمقصود الجامعة 
وتُخالف للواقع» وأرى أنه نوع من الخيانة"1. 

ثانيا- صُورها في القانون الجزائري: تعد السّرقة العلميّة من قبيل خيانة 
الأمانة العلميّة؛ فقد تعددت صُورها وأشكاها2 وكذا تصانيفهاة» والمشرّع 
الجزائري؟* بدوره لم يُغفل ذكر صور السّرقة العلميّة وتحديدها؛ فأتى على 
تفصيلها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار الوزاري رقم 1082؛ فكان 
في تفصيله لأنواع الشسّرقات العلميّة إزالة للغموض عن التعريف» واستخدم 
فيها مُصطلحات ذات وزن وبال5. ويمكن تفسيم الحاللات التى أوردها 


1 - مجموع فتاوى ورسائل» ابن العثيمين» 260/26. 

2- حسب ما اطّلعتُ عليه وجدت أَنْ هناك تداخلا بين أنواع السّرقة العلميّة وصّورها وأشكاها؛ 
فتارة أجد الأنواع هي صُور السّرقة» وتارة أجد الصّور هي الأنواع؛ مما يعني أنَّ هذا الاختلاف 
مردّةُ إلى اختلاف المعايير التي صُنفت بها هاته الأنواع أو الصّورء وعليه فالأسماء تختلف لكنّ 
المعنى واحدء وما يدل على صحّة كلامي هاته المراجع: دليل الأخلاقيات البحثية والعلمية 
والأمانة العلمية والملكية الفكرية» عمادة الدراسات العلياء ص4». السرقات العلمية وتأثيراتها 
على مصداقية البحث العلمي» بيوض بدرة وآخرون (مقال)» ص376, دور الوسائل 
الإلكترونية الحديثة في حماية البحث العلمي من السرقات» عبد القادر مهاوات ومحمد العربي 
ببوش (مقال)» ص 194-192. 

3- يُنظر: السرقة العلمية وطرق مكافحتهاء أجعود سعاد (مقال)» ص 568. 

4- اكتفيتُ هنا بأخذ صُور السّرقة العلميّة من القرار الوزاري رقم 1082 لسببين اثنين؛ الأوّل أن 
حُدود دراستي متعلقة بالقانون الجزائري فقطء والثاني لكون المُشْرّع أحصى مُعظم صُورها 
بشكل دقيق بِيّنء جعلني لا أستعينُ بغيره من القوانين. 

5- يُنظر: السرقات العلمية وتأثيراتها على مصداقية البحث العلمي» بيوض بدرة وآخرون 
(مقال)؛ ص376. 
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المشرّع إلى ثلاثة اعتبارات 1 هي: 

1- باعتبار الاقتباس أو الاستعمال: يعتبر سرقة علمية ما يأقي2: 

- اقتباس كلي أو جزئي لأفكار ومعلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من 
مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع 
إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين. 

- اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين» ودون ذكر 
مصدرها وأصحاءها الأصليين. 

- استعهال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها وأصحابه الأصليين. 

- استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره وأصحابه 
الأصليين. 

- قيام الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث 
الدائم أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال 
علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة 
بيداغوجية أو تقرير علمي. 


1- يُنظر: واجب الأمانة العلمية لطالب الدكتوراه وفقا لمقتضيات القرار الوزاري رقم 933 
المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتهاء رغميت حنان (مقال)» 
ص 240» ميثاق أخلاقيات الأستاذ الجامعي: نحو محاربة جريمة السرقة العلمية في الجزائر - 
وأووة للكت مال خرف رس عي 115 

2- أخذت هاته الحالات جميعها من المادة 3 في فقرتها الثانيّة من القرار الوزاري رقم 1082 
(المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية 
ومكافحتهاء دون أي تغيير فيها. 


- 47 


- نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة 
واعتباره عملا شخصيا. 

- استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية 
أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها 
وأصحابها الأصليين. 

- استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو 
الباحث الدائم أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في 
الملتقيات الوطئية والدولية أو لنشر مقالات غلمية بالمجلات والدوويات. 


ويّفهم من ا حالات السّابقة أئْها تُعبر بصفة مباشرة عن "الاقتباس غير 
المشروع "» ويُطلق عليه هذا الاصطلاح؛ لأنّه فعل غَُ بأخلاقيّات الباحث» 
ولأن الأصتز+ق هذا الأنن الخوان» بل «ويسل اعد تمئات التحق 
الصّحيح1» والاقتباس في معناه المباح "أن تستخدم كلام شخص آخر 
نضًا"2 وله طريقتان إما بأسلوب مُباشر أو غير مُباشرة» وعليه أرى بأن كل 
ما شابه الحالات المذكورة أعلاه يوصف بأنّه سرقة علميّة. 


2- باعتبار الإدراج: يعتبر سرقة علميّة حسب القرار رقم 41082) ما 


1- يُنظر: تعزيز حماية حقوق المؤلف من السرقة العلمية ومكافحتها -قراءة في القرار رقم 
2.. سامي كباهم (مقال)» ص70. 

2- السرقة العلمية ماهي وكيف أتجنبهاء سلسلة دعم التعلم والتعليم» ص17. 

3- ينظر: دور الممارسات الأكاديمية الصحيحة في الحد من السرقة العلمية» طه عيساني (مقال)» 
ص46. 

4- القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمير سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
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ياق: 

- قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو 
الباحث الدائم أو أي شخص آخر يقوم بإدراج اسمه في بحث أو أي عمل 
علمي دون المشاركة في إعداده. 

- قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل 
بإذنه أو دون إذنه؛ بغرض المساعدة على نشر العمل استنادا إلى سمعته العلمية. 

- إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات 
الوطنية أو الدولية أو في المجلات والدوريات من أجل كسب المصداقية دون 
علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعماها. 

وبالتأمل في أشكال السّرقة العلميّة التي أتى القرار على ذكرهاء يفهم أَنّه 
يُعبر عن الانتحال أو السّطو العلمي؛ لما في هاته الأعمال من غش وخيانة 
وتضليل للحقائق» ويتم هذا الأخير عن "طريق تقديم نصوص كتابيّة أو 
أفكار أو تفسير أو نظرية أو نتائج وغيرهاء بصُورةٍ تُوهم القارئ أئّها من فكر 


فك بافبان الرعك نفنون كيل الإقراقة النلدة الرعة من مدق 
اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ أو الباحث أو الأستاذ 
الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون 
ذكر المترجم والمصدرء إذ يتم فيها نقل أعمال أجنبية هامّة من لُغتها الأصيلة 
إلى لّغة أخرى مع حذف أسراء أصحابها عمدا؛ بحيث ينسب السّارق لنفسه 


1- الانتحال العلميء منظمة المجتمع العلمي العربي» ص 11. 
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هذا العمل!. 

وبعد سردي لصّور السّرقة العلميّة آنفاء تييّن لي وجود تشابه كبير بين 
الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؛ فكلاهما جاء بإيضاح جميع الصّور 
والأشكال التي يُمكن اعتبارها من الشسّرقة العلميّة؛ لكن بوجود شيءٍ من 
الاختلاف اللّفظيء ومن المّهِمّ الإشارة هنا إلى أنْ محل دراستي معني 
بالشّرقات العلميّة الأكاديميّة» دون الإشارة إلى السّرقات الأدبية؛ إلا ما أتى 
في سياق الكلام عنها. 


1- يُنظر: أزمة البحث العلمي في العالم العربي» عبد الفتاح خضرء ص52. 
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المطلب الثاني 
خكم الشرقة العلميّة ومقاصده 
في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
بعد التعرض لحقيقة السّرقة العلميّة في المطلب الأوّلء وبيان أبرز 
صُورها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مع التفريق بينها وبين 
المصطلحات القريبة منهاء سيكون الكلام في هذا المطلب حول كم السرقة 
عموما في الفرع الأول منه. ومن ثمّة أعقبه بإبراز كم الشّرقة العلميّة 
والمقاصد الشّرعية من منعها وعدم إباحتها: 
الفرع الأول: حُكم السّرقة عموما والحكمة منه ومن تشريع الحدّ والعقوبة لها 
بيّنت الشّريعة الإسلاميّة والقانون الجزائري حُكم الشّرقة» وكذا المقصد 
من هذا التّحريم وتشريع العقوبة لهاء كى| سيأتي: 
أولا- حُكمها في الفقه الإسلامي: إِنْ الإسلام قد احترم المال وجعله من 
الكُلِيّات الخمس التي في المساس بها إخلال بالمنظومة البشريّة» فجعله من 
الحقوق المُقدّسة التي لا يُتاح لأيّ أحدٍ كان الاعتداء عليهاا» ومن صُور 
التعدي على هذا الحقٌ السّرقة؛ حيث قالت فيها الشريعة الإسلامية كلمتها 
وبيّت حكمها الشّرعي» فكانت من الأفعال ال محرّمة النّي يُعاقب مُرتكبها 
وبأشدٌ العقوبات؛ إذ إِمّها من جرائم الحُدود التي تُوجب القطع2. 


1- يُنظر: فقه السنة» سيد سابق» 2/ 485. 

2- فحدٌّ السّرقة في الإسلام ثابتٌ لا يختلفٌ فيه اثنان, إِنَّا وقع اختلف فقهاء الشّريعة في الكيفيّة 
التي يتم بها تطبيق هذا الحدٌ القطع؛ كم أن لهذا الأخير شروطاً؛ منها ما يُعتبر في السّارقء ومنها 
ما يُعتبر في ا مسروق. فيشترط في السّارق مثلاً البلوغ والعقلء ويُشترط في المسروق (المال) 
بلوغ التّصابء يُنظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار الحصني» ص 483. 
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وقد تكفل الشّرع الحكيم بتحديد عقوبتها بنصٌ القرآن والسئة 
الشّريفة» ى) اتفق ق فقهاء الشّريعة قديياً وحديثاً على حُرمتها والأدلّة في ذلك 
كقرنة) ونوك افق هنل ناته المتعدات الكرهة ووه الثلالة منهاء 
إضافة إلى عرض حكمها في إجماع الفقهاء: 

- من القرآن الكريم: من أكثر الآيات وَضوحا ودلالة على خرمة 


يعي بو َُ 
ا 


رسي 0 َه فَافطَعُوا أَيْدِي) جَرّاءٌ با كَسَبا تَكَالا 
ا ا الحكيم على عقوبة السّرقة وهي 
القطع. فقد حكم الله تعالى وأمر بقطع يد الشسّارق1» والقطع معناه الإبانة 
والإزالة2» وهذه العقوبة هي جزاء الاعتداء على أموال الغير بغير وجه حق. 
والشّريعة الإسلاميّة لا نُوقِع العقوبة إلا في تحرّم من كبائرة الذنوب. 
2- من السّنة النبويّة الشّريفة: الأحاديث الواردة في خرمة السّرقة كثيرة» 
لذا سأكتفي بذكر اثنين من أهمها وأكثرها شهرة: 


1- يُنظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثي» 107/3. 

2- ينظر: فتح القدير» الشوكاني» 46/2. 

ا ل 0 ا 
رفس مكاماك لح كر يق أر تمك رار " يُنظر: ا ا 
الكبير» » الفيومي. 523/2» النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» 4 الفتاوى 
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أ- حديث عائشة وَوَآيَدعَبْهَا عن النبي عاك قال :« تقطع يد السَّارِقِ ف ريع 
ديئار»!. ١‏ 

وجه الدّلالة: بين الحديث عقوبة السّرقة» وفي هذا تأكيد وتأييد لما جاء به 
القرآن الكريم» يقول الشافعي: "كل من لزمه اسم سرقة قطع بحُكم الله 
تعالى ولم يُلتفت إلى الأحاديث؛ فإذا وُجدت أحاديث لرسول الله َكِةِ؛ فإِنّ)ا 
هي دليل على معنى ما أراد الله تعالى"2» ى| وضضح الحديث الثبوي المقدار 
الذي يوجب إقامة الحدٌ على الجاني الذي ترّأ على أخذ أموال غيره بغير وجه 
حقء وهذا إن دل على شيء فَإنَّا يدلّ على حُرمة السّرقة دائما وأبداة. 

ب- حديث أب هريرة وَعََئدعَنَهُ عن النبي َلِِ أنه قال: «لَعَنَ النّهُ السَّارِقَ 

وجه الدّلالة: جاء في الحديث لعن من النْبي يَدِةٍ تحذيرا لأهل المعاصي؛ 
وخبرا لردع من ينوي ارتكاب الشّرقة؛ فالجاني هنا استعمل أعر شيء -يده- 
في أحقر شيء» فلعنه الله ورسوله واللّعن لا يكون إلا في تُحرّم5. 

هذا وتظل الأحاديث في تحريم السّرقة وبيان حدّها وكيفيّة تطبيقه كثيرة 


1 - رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود باب قول الله تعالى: « وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافْطَعُوا 
يا 4 [المائدة:38] وفي كم يقطع, حديث رقم: 6789, 191/8. 

2- الأم» الشافعي» 6. 

3- يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 100/12. 

4- رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب لعن السارق إذا لم يسم حديث رقم: 6783» 
5/. 

5- يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء العسقلاني» 82/12. 
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لا يحصيها هذا المقام إلآّ أن عرضت أهمّهاء وما له علاقة مُباشرة بهاته 
الدّراسة. 

3- من الإجماع: أجمع فقهاء الأمّة الإسلاميّة على خرمة السّرقة وؤجوب 
القطع فيهاء يقول ابن قدامة: "أجمع المسلمون على وُجوب قطع السّارق في 
الجملة"1» بل وتجاوز كل فقهائنا في كتبهم الحديث عن حُرمتها إلى التفصيل 
في مسائل مُتعلّقة بمقدار القطع وطرق تطبيقه وشروطه2. 

ويَثْبْتُ من الأدّلة الشّرعيّة السّابقة أن السّرقة فعل مُحرّم شرعاً وأئّها من 
بين جرائم الحدود التي يقتضي عقابها قطع يد السّارق. 

ثانيا- حُكمها في القانون الجزائري: تعد السّرقة من الجرائم الواقعة ضدّ 
الأملاك» والتي جرى الفقه على تسميتها بجرائم الأموال7؛ فالكلام حول 
كم الشّرقة في القانون الجزائري يجعلني أبحث في توصيفها لدى المشرّع 
الجزائري؛ فيم| إذا كانت فعلا مُبِاحًا أو جرم يُعاقب فاعله. وبعد الرّجوع إلى 
قانون العقوبات الجزائري5 تبيّن لي أنّه قد نص عليها ضمن الأحكام الخاصّة 


1 - المغنى» ابن قدامهء 9/ 103. 

دمي تبس الس هلها موعن هذا الشأن: الذخيرة» القرافي» 160/12. المبسوطء 
السرخسيء 145/9. المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» 356/3» كشاف القناع» 
البهوي. 129/6. 

3- يَنظر: دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري» عبد الله سليمان» 137/2. 

4- وأصل الفعل (جَرْم): أو جريمة (بوجهٍ عام) هي "كل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب عليه 
القانون» سواء كانت ُخالفة أم جُنحة أم جناية» و(بوجه خاص) هي "الجناية". يُنظر: المعجم 
الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون. ص 118. 

5- الأمر رقم 156-66 (المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966) الذي يتضمّن قانون العقوبات المعدل 
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(القسم الخاص)!؛ إذ نصّت المادة 350 منه على تعريف الشّرقة -ى) تقدم 
الحديث عنها- بالإضافة إلى تفصيل أحكام وظروف وجزاءات هذه الجريمة2. 

ونصّ المشرّع على عقوبات مختلفة للسّرقة وهي "الحبس والغرامة الماليّة 
الجن 'المويد" وتختلف:هاته الأخيرة بحسب حال: الخان» “وطزوف 
ارتكابه لهذا الفعلء وقد قدّم المشرّع في نصّ المواد (350 إلى 3)369 
التفصيل في الحالات التي يعتبرها القانون سرقة مع توضيحه لكلّ شكل من 
أشكال السّرقات. والمُلاحظ على هاته المواد أئْها نوّعت في جزاءات السّرقة» 
فاختلف توصيفها من جُنحة إلى جناية إذا اقترنت بها الظّروف المشدّدة؛ كا 
شدّد المشرّع في بتجريمها في المادة 4351 حيث تصل العقوبة فيها إلى 
السّجن بِالمْوْبدَ» وبالنظر في العقوبات التي جاء بها المُشرّعَ انّضح لي عدم 
ملاءمتها لهذا الجّرم؛ بل إِنّهِ وني بعض الحالات يُرافق العقوبة ظروف مُحْمّفة 
للحكم كا تمنع العقوبة في ما بين الأصول والفروع والأزواج» وهذا ما 
أشارت إليه المادتين 367 و5368, وهذا ما يجعل الشريعة الإسلاميّة سيّاقة 


1- القسم الخاص: هو "دراسة كل جريمة على حدة من حيث تبيان أركانها (الشّرعي والمادي 
والمعنوي)» والعقوبات المُقرّرة ل ها من حيث الشيوع والمقدار"؛ وجاء الحديث عن هذا القسم 
في المواد من (61 إلى 466) من قانون العقوبات الجزائريء يُنظر: شرح قانون العقوبات القسم 
العام» عصام خوري» ص2. 

2- يُنظر: دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري» 211/2. 

3- الأمر رقم 156-66 (المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966) الذي يتضمّن قانون العقوبات المعدل 
والمتمم. 

4- الأمر نفسه. 

5- الأمر نفسه. 
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في وضع العقوبة المّناسبة لجريمة السّرقةاء وقد أبدت نجاعتها من تطهير 
نفس الجحاني» وتحقيق الرضى للمجني عليه. 

الثا- الحكمة من تحريم السّرقة وتشريع الحد والعقوبة لها: إن من المعلوم 
بديهة أن تشريع الأحكام والعقوبات في الشّريعة الإسلاميّة مبنيٌ على جلب 
المصالح ودرء المفاسد, وأنْ جميع تضّرفات الشّرع الحكيم تحوم حول إصلاح 
لحال النّاس 03 وفي تحريم السّرقة خير مثال على ذلك فكان تحرياً متلائياً مع 
فلج القريية كل عفدت القرة أخعذت عفوفها وهذا ما تدك نيدأ 
خطورة الجريمة؛ فأساس تشريع العقوبة يَنطلق من ثلاثة أمور هي "تأديب 
الجا وإرضاء المجني عليه أو أهله وذويه» وزجر المقتدي بالحتاة"4. 

ففي حد السّرقة إيفاء لما سبق من أسس؛ وأَهمّها تنزيل العقوبة على الجاني 
إذ يزول بها الخبث الذي حمله على ارتكاب هذا الفعل المحظور؛ ولأنّ أعلى 
التأديب الحدود لكونها جعلت لجحنايات عظيمة» وقصد الشارع من تشديدها 


1- وقد لخص عبد القادر عودة ما يُعاب على تشريع الشّرقة في القانون فقال: "تجعل القوانين 
الحبس للسّرقة» وهي عقوبة قد أخفقت في مُحاربة الجريمة على العُموم والسّرقة على وجه 
الخصوص. والعلّة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السّارق العوامل التّفسيّة 
النّى تصرفه عن جريمة السّرقة؛ لأنْ عقوبة الحبس لا تحول بين العمل والكسب إلا مدّة 
الطبين" التكريم الجتاي الإسلامتقارنا بالقانون الوشتعي »عبد القادر عرد 1653/1 

2- يقول القرافي في كتابه الفروق: "إن الزّواجر مشروعة لدرء المقاصد المُتوقّعة» وأنَّ مُعظم 
الرّواجر إما حدود مُقدّرة على العُصاة» وزجرا لمن يُقِم بعدهم على المعصية» وأنّ مُعظم 
الزواجر إما حدود مُقدّرة» وإما تعزيرات غير مُقدّرة"» الفروقء القرافي» 211/1. 

3- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» ابن عاشور» 3/ 549. 

4- يُنظر: مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية» عزوز علي (مقال)» ص 47. 
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انزجار الاس وإزالة روح الفساد منه اء والشريعة الإسلاميّة ب: بتشريعها عقوبة 
القطع قد أوقعت العوامل التفسيّة التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل 
او ا ا 
الجاني مرارة تمنعه من العودة رمه مرة ثا 

وهذا ما حاول المْشرّع الجزائري الوصول إليه بتجريمه لفعل السّرقة» في 
سبيل التقليل من حدة انتشارها في المجتمع الجزائري» وحرصا منه على 
سلامة أفراده وممتلكاتهم» وحماية أموالهم من أيٍّ اعتداءء» أقرّ وبكل وضوح 
تجريم سرقة الأموال بأنواعها؛ كل هذا يُبيّن أن المُشرّع الجزائري كان له في 
حظر الشسّرقة مقاصد وغايات يسعى لتحقيقها؛ فعلى الرّغم من محاولة المشرّع 
في تصديه هذه الجريمة إلا أمّْها تشهد زيادة يوم بعد آخر وتحكي قصور قانون 
العقوبات في سنّه لعقوبة فعآلة لها. 

وكل ما سبق من كلام يزيد في تأكيد أسبقيّة الشّريعة الإسلامية وتناسب 
منظومتها العقابية في تحقيق الردع العام والخاص. والحدٌ من جرائم الحدود 
المنصوص عليها شرعاء وسداً لأفواه الكثيرين تمن يُحاولون تشويه شمعة 
الإسلام بقوهم إِنه دين وحشي في تشريعه للقطع وغيره من أحكام الحدود. 
ولع لكيه الأعو مى ك نندا فط انو تلن نايا يق 
الضّياع والفسادء وتحقيق الأمان والطّمأنينة في أنفسهم وأموالهمة. 

فغاية الشّرع الحكيم دائما تحقيق الصّالح للعباد» وإن خفيت مقاصد بعض 
1- مقاصد الشريعة الإسلامية» ابن عاشورء 550/3. 


2 - التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي. عبد القادر عودة» 64/1 
3- يُنظر: المال المأخوذ ظلم) وما يجب فيه في الفقه الإسلامي» طارق الخويطر» 169/1. 
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الأحكام الشّرعيّة عن العباد؛ فكل ما فات الكلام فيه يزيد في تأكيد ضرورة 
إيراد عقوبة مناسبة للسّرقة في القانون الجزائري» حتى تُدرك الفرق ونتأكد 
من السبق المزعوم, كا يقتضي رجوع هذا الأخير إلى أحكام الفقه الإسلامي 
ووجوب العمل بها جاءت به الشريعة الإسلاميّة في عقوبة السّرقة في رأيي؛ 
حتى تُحَقّقَ بذلك العقوبات آثارها في الفرد والمُجتمع. 

الفرع الثاني: كم الشسّرقة العلميّة خصوصا والمقاصد الشرعيّة منه 

إن الكلام عن السّرقة العلميّة يتطلّب كشف حُكوها الفقهي والقانوني» 
مع إيضاح القصد من هذا الحكم: 

أولا- حُكمها في الفقه الإسلامي: إِنْ السّرقة العلميّة ما هي إل صورة 
مُستحدثة للسّرقة المعروفة قدييما؛ لأنْ السّرقة النّي غرفت عند فقهاء الشّريعة 
آنذاك اقتصرت عندهم على أخذ المال -غالبا-» بينا ظهرت في عصرنا ال حالي 
وما قبله أشكال لسرقات من جنس مختلف؛ وإِنّ الإسلام الذي حرّم السّرقة 
وأتى على تفصيل أحكامها أَيّ)ا تفصيل» لا يخفى عليه أن يُبرز كم السرقة 
العلميّة التي تمد إحدى التُوازل الفقهيّة المحظورة شرعاء ومن هذا المُنطلق 
سوف أقوم بعرض بعض النصوص الشرعيّة والتي أبيّن من خلالها حكمها 
الفقهيء إضافة إلى الوقوف عند حكمها في إجماع الفقهاء» وقرار المجمع 
الفقهي الإسلامي فيها: 

1- من القرآن الكريم: من بين الآيات التي تُشير إلى حُرمة الشّرقة 
العلمية» ما يلٍ: 
هلها [النساء:58]. 


وجه الدّلالة: في الآية أمر بأداء الأمانة وتعظيم لشأنهاء وورد الخطاب 
فيها بلفظ عام؛ إذ إِنَّ الأمانة عامة لجميع المُكلّفِين تعمّ كل الأمانات الواجب 
على الإنسان إيفاءها من حقوق الله عر وجل أو حقوق للعباداء وجاء في 
تفسير المنار: "فيجب على العالم أن يؤدي أمانة العلم إلى الناس» كما يجب على 
من أودع المال أن يردّه إلى صاحبه "2. 

والشسّرقة العلميّة فيها خيانة لأمانة العلم» وإِنّه نما يجب على طالب العلم 
"فائق التَّحلِ بالأمانة العلميّة» في الطّلب» والتّحملء والعملء؛ والبلاغ» 
والأداء"3» زيادة إلى أنّها "نوع من الخيانة"4» هذا ما جعلها المحظورات 
الشّرعيّة» والسّرقة هنا تكون عمدًا بقصدٍ من أصحابها الذين هم طلبة العلم 
ونجباء الأممة. 

ب- قوله تعالى: 9 وَلَا تَْتَدُوا إِنَّ الله لَا يب المعْتَدِينَ 4 [البقرة:190]. 

وجه الدّلالة: في الآية مي عن مُجاوزة كل حدٌّ من حدود الله وفي 
السّرقة العلميّة انتهاك لحقوق الآخرين بأخذ ما أنتجته عقولهم. والأصل 
شرعا عصمة أموال المسلمين وأعراضهم وحقوقهم الذّهنية والفكرية7. 


1- ينظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» 2/ 338» صفوة التفاسير» الصابوني» 261/1. 

2- تفسير المنار» محمد رشيد رضاء 135/5. 

3- حلية طالب العلم؛ بكر أبو زيد. ص 59. 

4- يُنظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين» ابن العثيمين» 260/26. 

5- التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به دليلة بوزغار (مقال)» ص1 3. 

6- ينظر: تفسير الراغبء الأصفهاني» ص 405. 

7- يُنظر: السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليهاء أحمد زيد الكيلاني (مقال)» ص 413. 
ص413. 
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ج- قوله تعالى: ظ وَل تأَكُلُوا أمَْاككُمْ بَيَكُمْ بلْبَاطِلٍ 4 [البقرة:188]. 

وجه الدّلالة: في الآية "النّهي عام لجميع المسلمين عن كلّ أكل وفي جميع 
الأموال"!؛ مما يعني أنْ السّرقة العلميّة تدخل في هذا المعنى؛ لأنّ فيها أكلا 
لمال الغير بالباطل؛ و "أن ما لم يبح الشرّع أخذه من مالكه فهو مأكول 
بالباطل» وإن طابت به نفس مالكه"2» وكل ما يدخل في هذا المعنى هو أخذ 
بالباطل؛ فالسّرقة العلميّة تؤدي إلى أكل مال الغير بالباطل3. 

2- من السّنة النبويّة: إن الأحاديث النبويّة التي تبي السّرقة 
العلميّة كثيرة» منها: 

أ- ما روته أسماء وَبَويْعتَه أن امرأة جاءت إلى النَبِي يك فقالت: إِنَ لي 
ضرّة» فهل علي جُناحٌ أن أتشبّع من مالٍ زوجي با ل يُعطِني؟ فقال رسول الله 
د : «الممَسبّع4ي) َيُغْط» كابس توي زُوراة. 

وجه الدّلالة: بيّن الحديث صفة المتشبّع الذي يتكثر بأكثر مما عنده مُوهما 
غيره بشبعه وهو على خلاف ذلك" المترّين بثو زور» كا "أن العرب قدي| 


2- فتح القدير» الشوكاني» 217/1. 

3- يُنظر: التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به» دليله بوزغار (مقال)» ص30. 

4- المُتشبّع : هو "الشّبع ضد الجوعء تشبّع الرّجل تين بها ليس عنده. أو افتخر بما لم ينل" يُنظر: 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» الحميدي» ص568, لسان العرب» ابن 
منظورء مادة (شَّبَّع)» 172/8. ٍ ٍ 

5- رواه مسلم في صحيحهء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره 
والتشبّع بهالم يعط» حديث رقم: 22130 0.3. 

6- يُنظر: شرح النووي على مسلم, النووي. 110/14. 
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تكن بالنوين عم حال لابسسه» ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يقل"!» وهو 
المعنى المراد في هذا المقام؛ فالسّارق لعلم غيره آخذ لما ليس له. مُتشبّع با 
امبر اق فلاس لقيظه اتوي مدق ال لقتال بعلم لمق من عندء ”برقال 
السيوطي في سارق كتابه الخصائص: "وساق كتابي بِرٌمتِه... فزعم أنه الجامع 


سِ 


المتشبّع» وهو كلابس ثوب زور با لم يعط مُتشبّع"3. 

ويلخص القاضي عياض ما سبق بقوله: "هذا عام في كل دعوى يتشبّع 
بها المرء با لم يعط... أو علم يَتحلى به ليس من حملته» أو دين يرائى به ليس 
من أهله؛ فقد أعلم وَكَِةِ أنه غير مُبارك له في دعواه» ولا زاك ما اكتسبه به"4. 


ب- ما رواه أبو هريرة وَعَِتَهعَنَهُ عن رسول الله يَكَيِةٍ قال: «مَنْ حمل عَلَيْنا 
السّلاح فَلَيْسَ مناه وَمَنْ عَسَّنَائ فَلَيْسَ هنَا6. 

وجه الدّلالة: في الحديث تبرّأ صريح من النّبي يك لكلّ من ارتكب فعلا 
محظورا مخالفا لسّدْنهِ وهديه» ومنه الغش» وله معانٍ كثيرة مُتجاوزة للبيع 
والشّراء من بينها السّرقة العلميّة؛ لأن فيها إبرارًا للجاهل بصورة العالم على 


1- إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض؛ 660/6. 

2- ينظر: حديث «المتشبع با لم يعط كلابس ثوب زور) -دراسة تحليلية حديثية-» إيمان علي العبد 
ىواسي مد قم الترزى فال مر 10 

تحزلنا قوة العف اسار اممو 4 

أت ]كال المعلم بقوا ند مسلم القاعى عياض» 3910/1 

5- الغضّ: هو "ضِدّه التصحء وهو ألآً مُحض التّصيحة, مأخوذ من الَنَّشء وهو المشربٌ الكدّر". 
يُنظر: الفائق في غريب الحديثء الزمخشريء. 3/ 67» غريب الحديث. ابن الجوزي» 157/2. 

6- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قول النَبِيَ لِ: «مَنْ عَسَّنا فََمْسَ مناه حديث 
رقم: 101 99/1. 
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سبيل التّغرير والخداع!. 
1 لا 9 1 

ج- ما رواه عم أبي خرّة الرّقاشيْ أن رسول الله َك قال: «لا يل مَال 
امْرِي مُسْلِم إلا بطيب نَفْس مِنْه20. 

وجه الدّلالة: جاءت الشّريعة لحفظ كلياتٍ خمس منها "المال"؛ فحرّمت 
الاعتداء على أموال المسلمين بأَيّ وجه كان3؛ فمن أخذ من أموالهم شيئا فهي 
محرّمة عليه إلا أن ترضى نفوسهم بذلكء فلا تُؤخذ الأموال إلا عن طيب 
نفس من أصحابهاء وكذلك الحال في سرّاق العلم؛ لأثئهم يأخحذون علم 
الآخرين دون ورضاهمء في وقت أصبح فيه العلم ما يتقَوّم بالأموال» 
والسّارق فيه كسارق المال. 

3- الإجماع: أجمع فقهاء الأمة الإسلاميّة قديي) وحديثا على حرمة الشسّرقة 
العلميّة وانتحال أقوال الآخرين دون إذنهم أو نسبتها إليهم» وهذا منهج أقرّه 
الإمام أحمد في الثقل والاستفادة من علوم الغير» ودليل ذلك ما رُوي عنه أَنّه 
رفض أن يُستفاد من قول أو كتابة من مقال عرف مالكه. قبل أخذ الإذن منه؛ 
فقد رُوي عنه أنه كل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوهاء 
أيجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردّها؟ قال: "لا؛ بل يستأذن ثم يكتب"4. 
يكدب"4 


1- ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم» موسى لاشين» 330/1. 

2- السنن الكبرىء البيهقي» كتاب الغصبء باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينةٍ أو بنى عليه 
جداراء حديث رقم: 11545» 166/6. قال الألباني: " صحيح". إرواء الغليل» 5/ 279. 

3- يُنظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» الريسوني» 154/1. 

4- يُنظر: كشاف القناع» البهوتي» 64/4. 
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ويُؤكّد ما سبق البوطي بقوله: "بل كانت الشريعة الإسلاميّة قاضية ولا 
تزال بنسبة الكلمة والفكرة إلى صاحبها؛ لينال هو دون غيره أجر ما قد 
تنطوي عليه من خير» ويتحمّل وزر ما قد يجِرّه من شر"!. 

4- قرار المجمع الفقهي الإسلامي: جاء في قرار المجمع الفقهي 
الإسلامي الدّولِ المتعقد في دورة مُؤْتمره الخامس بالكويت من 6-1 جمادئ 
الأولى 1409 الحوافق ل15-10 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. ما يلي: 

"أولا: الاسم التجاري. والعنوان التجاري» والعلامة التّجارية: 
والتأليف والاختراع أو الابتكار» هي حقوق خاصّة لأصحابهاء أصبح لما في 
الغرف المُعاصر قيمة ماليّة مُعتبرة لتمويل الناس لاء وهذه الحقوق يُعتد بها 
شرعاء فلا يجوز الاعتداء عليهاء 

ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التّجاري أو العنوان التجاري أو العلامة 
التجارية» ونقل أي منها بعوض مال؛ إذا انتفى الغرر والتّدليس والغعش 
باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا مالياء 

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاء ولأصحابها 
حٌّ النَصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها"؛ وتبيّن لي من الفقرات السّابقة 
خرمة الاعتداء على حق التأليف والاختراع والابتكار؛ كما صرّح المجمع 
الفقهي على اعتبارها من الحقوق المالية المحفوظة بنص الشرع الحنيف. وكل 
ما يمس بها فهو فعل محظور كالسّرقة العلميّة. 

وانّضح لي من المستندات الشّرعِيّة المبيّنة سابقاً؛ أن السّرقة العلميّة فعل 


1- قضايا فقهية معاصرة» البوطي» ص 53-82. 
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تحرّم شرعا وبدون خلاف, وإن لم يرتبط بعض الأدّلة بها بشكل مباشر؛ غير 
أن إعادة النْظر فيها تُوصل القارئ إلى الكم الضَريح للسّرقة العلميّة. 

ثانيا- حُكمها في القانون الجزائري: إِنْ المشَّرعَ الجزائري كغيره من 
القوانين الأخرى يسعى لتجريم الشسّرقة العلميّة» وإيجاد حلول للحدٌ والتقليل 
منها؛ فأصدرت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي كبادرة جديدة ولأوّل 
مرة في الجزائر» قرارا مُستقلا يُعنى بالشّرقة العلميّة» أتى فيه ببيان مدلوها 
وتحديد مُختلف السَّلوكيّات والأخلاقيّات التي تُعدٌ من ضمن السّرقة العلميّة 
مُشيرا فيه إلى جملة من التّدابِير والآليّات الوقائيّة والإجرائيّة في ظلّ مُكافحة 
هاته الظّاهرة؛ ومما تجب الإشارة إليه أن المُشرّع قد أسّس لمفهوم السّرقة 
العلميّة بشكل واضح جكٌ! من خلال إصداره للقرار رقم 933 تبعه القرار 
رقم 1082-المعمول به حاليا-. 

فالقارئ لمواد القرار الوزاري يستنتج أن المُشّرع قد قام بحظر السّرقة 
العلميّة» وذلك من خلال مجموع التدابير الوقائيّة والإجرائيّة المنصوص 
عليها في هذا القرار -سيأتي التفصيل فيها في جزء آخر من هذه الدّراسة- في 
سبيل الحدّ منهاء وبالرجوع إلى نص المادة 44 من القرار الوزاري رقم 
7 والتي تنص على أنّه "كل محاولة سرقة علميّة أو تزوير في التّنائج أو 
غشٌ له صلة بالأعمال العلميّة المتضمّنة في الأطروحة» والتي يتم ثبوتها أثناء 
المناقشة أو بعدهاء ويتم تأكيدها من طرف الهيئات المؤهلة» تعرض صاحبها 


1 - ينظر: الآليات التشريعية للحماية من السرقة العلمية في الجزائر. مسعود هلالي (مقال)» ص 110 . 
الطور الثالث وشروط إعداد الدكتوراه ومناقشتها. 
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إلى إلغاء المناقشة وسحب اللّقب دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها 
في التشريع المعمول به|". 

واستنادا إلى نصّ المادة السّابقة اتّضح لي تجريم الانتحال أو السّرقة 
العلميّة» وممارستها تُعرّض صاحبها إلى عقوبات تأديبيّة منها إلغاء المناقشة, 
وسحب اللّقب (الماجستير أو الدّكتوراه)؛ ولو تم الكشف عنها بعد المناقشة 
وققت بالأذلة قالحقوبة سارية الفعول عق ضاحيها: 

وتنصٌ المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 129-08 على أنه "يعتبر 
خطأ مهنيا من الدّرجة الرابعة قيام الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين 
أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزوير التتائج أو غشٌ في الأعمال 
العلميّة المطالب بها في رسائل الدكتوراه أو في أيّ منشورات علميّة أو 
وفرع واه عد" الئق "نالك نفك اساي ل حفط متي ام 
الدرجة الرابعة2. 

وبنصٌ المادة 188 من القانون الأسامي للوظيفة العمومية3 حدّد المشرّع 
الأعمال التي تدخل ضمن دائرة الأخطاء المهنيّة من الدّرجة الرٌابعة» والتي 
من بينها "تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف 


1- المرسوم التنفيذي رقم 129-08 (المؤرخ في 3 مايو سنة 2003) يتضمّن القانون الأساسي 
الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائى. 

تكبوشفت اراد 85-171 بى القاقوة الكنايئ القاين بالككاة اناسع الاسسفاى) 
دراك الأعطاء لوقه رمكياصة ف يت اكزاد (176-163) العقربات التاذريية بتميع 
الأخطاء المنصوص عليها في المواد السّابقة. 

3- الأمر رقم 03-06 (المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006) يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية. 


- 65 - 


أو الترقية" ويقصد بها جرائم الانتحال والشسّرقات العلميّة؛ وعليه تبيّن لي أن 
السّرقة العلميّة فعل مَُرّم بنصٌ القوانين التشريعيّة» وكل من سمحت له نفسه 
بمزاولة فعل الانتحال سواء كان من الباحثين» أو الأساتذة على اختلاف 
درجاتهم؛ فقد أقدم على فعل محظور. 

زج عات و ورور ةراد سي اا 
إل برهان على رفض القوانين التشريعيّة والشريعة الإسلاميّة لمثل هاته 
المخالفات الأخلاقيّة, فكلاهما رم اوتكاعاة و[ن تبايقت هات الطرق» 

ثالثا- المقاصد الشرعيّة من تحريم السّرقة العلميّة: إن في تحريم السّرقة 
العلمية عديد الحكم والغايات؛ والتي من أهم 

1- رفعًا للظّلم بين العباد وتحقيقًا للعدالة؛ بنصّ قوله تعالى: ظوَإِدًا 

كَمْتُمْييْنَ اناس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إن الله يع) يكم بو نالل كان سوبا 
بَصِيرًا 4 [النساء:58]» ومن العدل رد المَظالم إلى أهلهاء والسّرقة العلميّة صورة 
من صُور الظّلم المحرّم بين الناس. ودليل ذلك ما رواه أبو ذرٌ الغفاري 
صََلْيدعَنك أنه قال: آل رسول وَلَِةِ في يَرْوِي عَنْ رَبّه تَبَارَكَ وَتَعَالَ: «إنّ 
عَرَّمْتُ عَلَ تفي الظَلمَ وَعَلَ عِبَادِي» فَلَاتَاكُوا!؛ فالسّارق آخذ لحق غيره 
قر نة مد الرجاة 

2- درءً لمفاسدها وتحقيقًا لمصالح العباد في العاجل والآجل معاة؛ 
فالشريعة الإسلاميّة مبنّة على درء المفاسد. وتقليلها وجلب المصالح 


1- رواه مسلم في صحيح 2 كتاب الب وَالصّلة والآداب» باب تحريم الظّلم حديث رقم: 227 
4 . 


2- يُنظر: الموافقات» الشاطبي» 2/]. 
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وتكثيرها'ء والسّرقة العلميّة مضارّها واضحة بيّنةه وتحريمها في حدّ ذاته 
جلب للمصلحة. ولأنّ "الضّرر يُزال"2. 

3- تكريً لقداسة العلم» وحفاظا على مكانة العلاء؛ فهم ورثة الأنبياء 
بنضٌ قوله يَكَِِ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَطْلْبُ فيه عل سَلَكَ الل به طَرِيقًا مِنْ طُرّقٍ 
ان وَإِنَّ ا مكائكة لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلْم» وَِنَّ الْعَا ليسْتَغْفِرٌ لَه 
مَنْ في السَّمَوَاتِء وََنْ في الْأَرْضٍء وَالَاكُ في جَوْفِ الك وَِنَ َل الْعَايِ 


عَلَ الْعَابيه كَمَضْل الْقَمَر لَيْلَهَ الْبَدْرِ عَلَ سَائِرِ الْكَوَاكِبء وَإِنَّ الْعْلّاءَ وَرَكَهُ 


أي وَإِنَ الأَنَاء ل يُوَرنُوا دِيتاراء وَلَا درْهمَاء وَرَنُوا الِْلْم؛ قَمَنْ أَحَدَُ أَحَلَ 
2 7 7 7 س 
بِحَظ وَافِرٍ32: وفي الشسّرقة العلميّة إنقاص من قيمة الشرفاء منهم؛ والإسلام 
دين العلم وأول ما نزل من القرآن الكريم الحث على طلب العلم والقراءة؛ 
يقول تعالى: #اقرَأ بام رَبك الَذِي حَلَقّ4 [العلق:01]. 
4- لضمّها العديد من الرُواجر الأخرى؛ فالسّرقة العلميّة تحمل في 
معناها الكذب والغش والخداع وقول الزّورء وكلها مما نهى الشَّرعَ عنه. 
5- حتى لا يتساهل النثاس في أخذ علم غيرهم؛ فالشّريعة الإسلامية 
التي حرّمت سرقة المال» يقظة أيضا للصوص العلم والإنتاج العلمي. 
6- حرّمت لذاتها؛ لأنَّ خطرها وسرعة انتشارها يستلزم مُحاربتها 
والتقليل من إشاعتها بين طلبة العلم. 
1- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» ابن عاشورء 106/3. 
2- القواعد الفقهية» الندوي. ص 287. 
3- رواه أبو داود في سنه» كتاب العلم» باب الحثُ على طلب العلم» حديث رقم: 3641) 
33 قال الألباني: "صحيح "؛ صحيح الجامع وزياداته» 2/. 
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ولا يخفى أنْ المُشرّع الجزائري قد جرّم السّرقة العلميّة لذات المقاصد؛ 
من ذلك رعايته لمصالح الباحثين والمُوْلّفِين في حماية أعمالهم العلميّة من كلل 
اعتداء» وفي إصداره للقرار الوزاري رقم 1082 بيان لأحكام السّرقات 
العلميّة وكشف للغموض عنهاء هذا وتبقى الحكم التي حرمت لأجلها 
السّرقة العلميّة كثيرة لا يمكن استيفاؤها في هذا البحث. 


- 68 - 


المبحث الثاني 
أسباب السرقة العلمية وآثارها 
وآليات مكافحتها في الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائردي 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أسباب السرقة العلمية وآثارها في 
الإسلامي والقانون الجزائري 
المطلب الثاني: آليات مكافحة السرقة العلمية في 
الإسلامي والقانون الجزائري 





المطلب الأول 
أسباب الشرقة العلميّة وآثارها 
في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

السّرقة العلميّة تمثل أكثر الُخالفات التي ترد على البحث العلميٌ؛ ذلك 
أغها ثناق اسَانيّات البحة العلمي الصحيم» :و غيظه بجملة من الآثار ييا 
يعود سلباً عليه» والسّرقة العلميّة لم تُوجد فجأة؛ إِنَّا هنالك أسباب جعلتها 
تظهر بالشّكل الذي هي عليه الآن» مُخلّفة عند ممارستها مجموعة من الأضرار؛ 
وهذا ما سيأتي الحديث عنه في هذا المطلب المرككب من فرعين؛ الأوّل سيعنى 
بدراسة مُسببات السّرقة العلميّة» والثان سيكون فيه حصر لأهمٌ آثارها: 

الفرع الأول: أسباب السّرقة العلمية 

إن ارتكاب الباحثين على اختلاف درجاتهم لجريمة السّرقة العلميّة له 
عديد الأسباب والدّوافع» وني هذا الفرع سيكون الكلام عن هاته الأسباب 
في الجانبين الفقهي والقانون, في الآتي: 

أولا- قلّة التّزاهة العلميّة: إِنَّ من أخطر ما يرٌ الباحث إلى السّرقة العلميّة 
افتقارٌه لمعاني الأمانة التي هي من كمائل الإسلام؛ بل هي من أكثر ما يتسم به 
العالم الرّباني!» وتُخالفها من المنافقين الذين وصفهم النَبِي كلك بقوله: «آيه 
الَافِقٍ تَلَاتٌ: إِذّا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا اوْئيْنَ حَانَ20 وإِنَ 


1- ينظر: الأمانة العلمية بين الضوابط الأخلاقية وورع العالم الرباني» محمود مصري (مقال)» 
520 
2- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» حديث رقم: 033 16/1 . 
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العلم أمانةاء ومن صدق العلم نسبته إلى قائله» يقول سفيان الثوري: "إن 
نسبة الفائدة إلى مُفيدِها من الصّدق في العلم وشكره؛ وإنْ السكوت عن ذلك 
من الكذب في العلم وكفره"2؛ وإِنْ خائن الأمانة مُضْيّع لما تعارف عليه 
الأجناس والبشر من عزو الأقوال إلى أصحابهاة» ومهذا يجد نفسه وقع في 
ضيف الشرافة العلمية. 

ثانيا- فقد الأهليّة العلميّة: فضعف الملكة العلميّة من مُسببات السّرقة 
العلميّة» ويلجأ السّارق إليها إذا ما وجد في داخله قله حيلة لخوض غمار 
العلم أو البحث فيه» فيقتصٌ من جهود غيره وأتعابهم مُدعيا أنّه صاحب 
المقال؛ ولهذا اشترط علاؤنا قديها شروطا في أهل العلم منها؛ "توفر أهلية 
الطّلب وامكانية الاجتهاد"4 -وفاقد الشيء لا يُعطيه-» فكيف لشخص 
ليست له القدرة على العلم أن يبحث فيه» وبهذا يحتجٌ كل سارق ليُخطي عن 
فعله للسّرقة العلميّة» وبذلك تكون هي سبيله الوحيد لإكىال أعماله وبحوثه. 

والسّرقة هنا فيا أرى تكون بقصد من السّارق لا بغفلة منه؛ كل هذا 
تكسن اخراهن دوثة وقد قزر 'إنَ) يذهب بهاء العلم والميكمة إذا طُلب بيه) 
الدنيا"5» فيكون من قال فيهم النبي كَللِِ: «مَنْ كَذَبَ عل مُتَعَمّدَاء ليبرأ 
مَفَعَدَهُ مِنَّ الئاه ومعنى الحديث عام في كل شيء؛ فالكذب هنا يشمل 


1- يُنظر: موسوعة فقه القلوبء التويجري. 1265/2. 

2- مواهب الجليل شرح مختصر خليل» الحطاب» 4/1. 

3- يُنظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية -الدرر السنية-» مجموعة من الباحثين» 88/1. 

4- يُنظر: منطلقات طالب العلم» محمد حسين يعقوب» ص 321. 

5- إحياء علوم الدين» الغزالي» 60/1. 

6- رواه مسلم في صحيحه. باب في التحذير من الكذب على رسول الله يك حديث: 3: 10/1. 
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الأحاديث الثبوية والعلوم الشرعيّة وغيرها!. 

وإِنّ ضعف الملكة العلميّة ما هو إلا نتيجة لضعف همم أصحابهاء يقول 
ابن العثيمين في فتوى سئل فيها عن ضعف الحمم في العلم فأجاب: "ضعف 
الحمم في طلب العلم الشّرعي من المصائب الكبيرة"2) ومن عليت همته عزت 
نفسه3» وقد نبهى الله عن الرَّضى بِدُونِ الأمور وسفاسفهاء وما يُعلّل هذا قوله 
د هن الله يِب مَعَالي الْأَمُورٍ وَأَشْرَافَهَ وَيكْرَهُ سَفَاسِفَهَاه4: ويقول ابن 
الجوزي: "العقل علو لمق والراضي بالدون ا ويفهم عااشف إن 
حاصل فتور ال همم اعتماد السّرقات العلميّة في الأعمال العلميّة على اختلافها. 

الئا- الجهل بطرق الطّلب والتّلقي: من بين أسباب السّرقة العلميّة أيضا 
جهل كثير من طلبة العلم والباحثين بسَبل البحث في العلم ومناهجه. فمن 
نقصت عنده هاته الصّفة أو حل بها الجهل يقوده هذا لارتكاب السّرقات 
العلميّة على اختلاف أشكاهاء وقد ألّف علماوّنا قدييا عديد المُولّفات التي 
تُعلَّم وتحثٌّ على وجوب معرفة آداب التّلقي والأداء» والمكتبة الإسلاميّة تعجّ 
بمُختلف الكتب التي تناولت هذا الباب بكثير من التتفصيل والاهتمام6. 


1- يُنظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء 110/1. 

2- يُنظر: كتاب العلم» ابن العثيمين» ص 79. 

3- يُنظر: أدب الطلب ومنتهى الأدبء الشوكاني» ص127. 

4- المعجم الكبير» الطبراني» باب الحاء» حديث رقم: 2894» 131/3. قال الألباني: "صحيح". 
"صحيح '". صحيح الجامع الصغير وزياداته» 384/1. 

5- صيد المخاطرء ابن الجوزي. ص 28. 

6- أذكر من بين الكتب التّفيسة التي استفدت منها: "تذكرة السامع والمتكلم في آداب الراوي 
والمتعلم" لابن جماعة و"جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر. 
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وجاء في تفسير المنار: "ويّتوقف أداء أمانة العلم على تعرّف الطرق التي 
توصل إلى ذلك» فيجب أن تُعرف هذه الطرق لأجل السير فيهاء وإعراض 
العلماء عن معرفة الطّرق التي تتأدّى بها هذه الأمانة بالفعل» هو ابتعاد عن 
الواجب الذي أمروا به"1» وعليه فالدذخول في مُعترك العلم يُوجب على 
صاحبه تأصيلا وتأسيسا لكل ما يطلبه من فن وعلم2» حتى يكون ممن تأهل 
للعلم فمن تصدّر قبل أوانه فقد تصدّى طوانهة؛ فالافتقار إلى أصول البحث 
العلمي4 والجهل بتقنيّاته وأساسيّات المنهجيّة العلميّة في ما أرى هو من 
الأسباب التي ساهمت في ظهور الشّرقة العلميّة. 

رابعا- التطلع إلى حبّ الظهور والشّهرة: من بين الأمراض التي باتت 
تنخر عظام العلم» رغبة الكثير من طلبته في الشهرة وتحقيق السّمعة 
والصيت في أعين الناس وهذا من صور الرياءء ومن كمال العلم إخلااص 
النيّة في طلبه وتصحيحها للّهِ وحده. 

فمن فقد الإخلاص انتقل العلم عنده من أفضل الطّاعات إلى أقبح 
المخالفات5» ورأس هذه المخالفات طلب العلم مراءةً للغير» فمن فعل ذلك 
ذلك جعل مبلغ علمه تحصيل الأغراض الدنيويّة من جاه ومال وشهرة6. 


1- تفسير المنار» محمد رشيد رضاء 138/5. 

2- يُنظر: حلية طالب العلم» أبو بكر زيد. ص25. 

3- المرجع نفسه» ص 79. 

4- ينظر: أزمة البحث العلمي في العالم العربي» عبد الفتاح خضرء ص 55. 
5- يُنظر: الذخيرة: القرافي» 1/ 47. 

6- يُنظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدت العالم والمتعلم» ابن جماعة» ص 49. 
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وهذا في اعتقادي يتنافى وأخلاقيّات الباحث المسلم ليصدق فيه قول 
نبي يكة: «من لمعه ا يَى جه لعز وَل للملا يضيب 
به عَرَضًا وِنَ اداه 1 يدْ عرف الجن يوم الْقِيَامَةه يعني ريحهال؛ فيسارع في 
طلب العلم والاستزادة فيه ونشر الكتب والبحوث وغيرها ليقال فلان كذا 
مُستعينا في ذلك بأخذ معارف الآخرين دون نسبتها إليهم» فيُجازيه الله من 
جنس ما أضمر في نفسه من سييّء التواياء وإِنّ لكلّ امرئ ما نوى يقول وَكلة: 
«ِنَّ الْأَعالُ بالئيّة وَإِنَّا لِامْرِي مَا تَوَىء قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إِلَ الله وَرَسُولِه 
تجن إِلَ اله وَرَسْولِهوََن كانت هِجْرَتُهُ لديا يُصِيبُهَا أو امْرََةٍ يتَرَوّجْهَاء 

جر َهِجْرَنَهُ إِلَ مَا ماج جر إِليْهِا2 وللشافعي كلمة جليلة في الخوف من رياء الأعمال 
500 "وددث أن الخلق تعلّموا هذا العلم على أن لا يُسب إل حرف 


منه"3. 


كما أن الرّغبة في الحصول على أعلى الدرجات الإداريّة» أصبح داء العلم 
في هذا زمان حسب رأبي» وحؤل العلم في أعين البعض من الباحثين إلى 
وسيلة لتحقيق الغايات والمصالح الشخصيّة؛ والشسّرقة العلميّة إحدى هاته 
السّبل؛ لهذا يُعتبر الدافع المادي من بين أكثر الأسباب التي ساهمت وبقوة في 
ارتفاع نسب الانتحال في العالم. 


1- رواه أبو داود في سئنه» كتاب العلم؛ باب في طلب العلم لغير اللّه تعلل حديث رقم: 23664 
3 قال الألباني: "صحيح". صحيح الجامع وزياداته. الألباني» 1060/2. 

2- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإِمَارَة باب قوله يَكِ: إن الال اليا وأنّه يدخل فيه 
الغزو وغيرُه من الأعمال» حديث رقم:1907. 1515/3. 

3- تذكرة السامع والمتكلم ني أدب العالم والمتعلم» ابن جماعة» ص 50. 
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خامسا- غياب الوازع الدَّيني والأخلاقي!: ما ساهم في السّرقة العلميّة 
انخفاض الضمير الدّيني وتدثي المستوى الأخلاقي2» فمن غاب عن ذهنه 
مُراقبة الله له في السّر والعلانيّة وتشبّعت روحه برذيل الطباع من كذب 
وغش وتزوير» سهلت في نظره سرقات أعمال الآخرين» وهان عليه حفظ 
حقوقهم, ومن أفاقت نيّته صار علمه عبادة في سبيل الله يقول النبي وَللة: 
امَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلّ) سَلَّكَ الله به طَرِيقًا مِنْ طُرْقٍ الجن وَإنَ 
الَايِكةَ لَتَصَعٌ أَجْنِحتَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلْم وَإنَّ الْعَاي ليَسْتَْفرٌ لَهُ مَنْ في 
السَّموَاتء وَمَنْ في الْأَرْضِء وَالْينَانُ في 5 كا وَإِنَّ قَضْلٌ الْعَا عَلَ 


0 0-0 م سس ناه 527 رم 031 فو رعو 0 
العائدة كمضا القمر لئلة البدركل اش الكراكي» ون العامة ركه الالياءة 
م 0-0 2-5 - 050 2 _- 


و - > دو مهء م 


وَإنَّ الْأَنَْاءَ 1 يوَدُوَا دارا وَلَا ورْعمَاء وَرَنُوا الْعِلْم؛ قَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَّ بح 
وَافِرِا3: وأصل العلم عبادة قال بعض السّلف: "العلم صلاة الشَّرء وعبادة 
القلب"4؛ فمن تخل عن دينه وأخلاقه كان أوّل من يُساهم في نشر السّرقة 
العلميّة وافتقاره لمثل هاته الأخلاقيات يضعه في مآزق أخلاقيّة5: ينتج عنها 
غش وتزوير في الأعمال العلميّة. 

سادسا- غياب الرّادع القانوني6: تنفاقم الجرائم في ظلّ غياب قوانين 


1- يُنظر: السرقات الأدبية في الفقه والقانون» فرج إبراهيم أبو شاله (مقال)» ص35. 

2- السرقة العلمية في الجزائر -بين أساليب الوقاية وسبل المكافحة-» باهي هشام والفتي صديقة 
(مقال)؛ ص 129. 

3- سبق تخريجه» ص 67. 

5- يُنظر: النشرة الإرشادية الخاصة بأخلاقيات البحث العلميء عمادة البحث العلمي» ص 8. 

6- يُنظر: ظاهرة السرقة العلمية مفهومهاء أسباءها وطرق معالجتهاء معمري المسعود وعبد السلام 
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توقف المجرمين عن أفعاهم» وكذلك الشسّرقة العلميّة -حسب رأبي- فغياب 
قوانين زاجرة لماء يكون سببا رئيسا في انتشار السّرقات العلمية في العالم 
والجزائر خصوصًا؛ إذ لا بدّ من سد الفراغ القانوني للتّقليل من هاته الظاهرة» 
بوضع مواد وقوانين تتبنى تجريمها بشكل واضح. كما أن التسامح والتساهل 
في تطبيق عقوبة السّرقة ضدٌ مُرتكبيهاء ينتج عنه تمادي السّارق في انتحاله. 

ومما يزيد في انتشار السّرقة العلميّة عدم التناسب بين الجريمة والجزاء. 
فتفاقت الشارق ها عتاة يكزا ف فالثة أواسيحي للقنوه يف ] افانة العليية 
هي أخطر وأكبر من ذلك بكثير» كما أن غياب الرّقابة والمتابعة القضائية لمثل 
هاته المسائل يُفعّل من خطورتبهاء وهذا ما لاحظته بتتبعى للمادتين 28 و29 

سابعا- التّطور التكنولوجي: إذ إِنْ الشبكة العنكبوتيّة سلاح ذو حدّين في 
يد الباحث حسب رأبي؛ فإما أن يستخدمها فيم| يثري بحثه» ويعينه على جمع 
المادة المعرفيّة فيه» وإعطائه نظرة شاملة عليه» أو أن يستخدمها لأغراض 
أخرى كالآلة سهلة وسريعة للأخذ المباشر من المواقع والصفحات 
الإلكترونيّة» دون الرّجوع إلى مصادرها الأصليّة والتوثيق منهاء وهذا يُمثل 
عين السّرقة العلميّة في نظري وأحد أسباءها في عصرنا الحالي. 

ويّفهم مما سبق أن دوافع السّرقة العلميّة كثيرة» ولا عديد الأوجه 
والحالات والفقه الإسلامي كسابق عهده يضع ما يدفع وقوعهاء معتمد في 


بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
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ذلك مسلكين؛ أول يُسبق حصوهاء وثانٍ يزيل خطر التوّرط فيهاء وبالنسبة 
للقانون الجزائري فم| ظهر فيه من أسباب لا يكاد يختلف عن الفقه الإسلامي. 
فكل منهما تجلّت فيه ظواهر أدّت في انتشار السّرقات العلميّة» ما يستدعي 
البحث في ما ينهي هاته المسبّبات. 

الفرع الثاني: آثار السرقة العلمية 

الرنقة لعل كدان عام التترقات لكف اانا مزل مد وفرعي 1 
تعلق .هاته الآثاز إما بالشارق أو المسروق امه أو عل الشرقة وهذاما سيان 
بيانه: 

أولا- آثارها على السّارق (المُتتجل): 

1- تعيب السّرقة العلميّة في نفسه حسن الأخلاق» من صدق الأمانة 
وصدق العلم!. 

2- يتحول العلم في نظره من غاية إلى وسيلة يُحقَقّ بها مصا حه الشخصية 
وطموحاته المالية» من شهرة ومال وارتقاء عملي. 

3- يستبيح فعل الذنوب وارتكاب المعاصي؛ لأنْ استمرار الوقوع فيها 
يُميت ضميره وقلبه» ذلك أَنّها من المنهيّات شرعا. 

4- تنزع عنه صفه الإيوان» لما فيها من كذب وغشء فأصل المؤمن ألا 
يكذب» وفيها من صفات المنافقين» فعن أبي هريرة وََإيهعَنَهُ أن رسول الله 
يي قال: «آية الَاِقٍ نَلَاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ»ء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف» وَإِذَا اوْعْنَ 


1- السرقات العلمية وأثرها على جودة البحث العلمي: بين المفهوم وآليات المكافحة» نوجود 
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حَان»1. 

5- يلحق به لعن السّارقين وإن لم يسرق المال؛ بل إِنْ سرقة العلم أشّد 
وأثرها مُستمر2؛ لذن العام يكن تلدارلا ,ود لاني واللشمارواء ابو هويرة 
أيضا عن اللي يك أنه قال: «لَعَنَ الله السّارِقٌ يَسْرِقٌ الْبَيِضَدَ فتفْطمْ يده 
7 وَيَسْرِقُ البْلَ» ؛ فتقطع يَذه30. 

6- إذا نتج عن سرقته العلميّة جني الأموال» فهي من الأموال المحرّمة 
الباطلة» كوْنُه اكتسبها بطريق غير مشروع؛ ولأنَ السّرقة العلميّة محرّمة شرعا4. 

وهذا ما حاول القانون الجزائري معالجته من خلال القرار الوزاري رقم 
2؛ وذلك لأنّ الشّرقة العلميّة تُقلّل الفرص أمام الطّالب» ليكون باحثا 
جاداً في أعمال علميّة أخرى5, وتجعله غرضة لتلّقي مختلف العقوبات القانونية 
والإداريّة» فيتجم عنها فقد منصب عمله أو العزل منه» أو إنهاء حياته الجامعيّة 
كا تُعين البعض في ارتقاءهم إلى درجات علميّة وإداريّة لا يستحقونها». 

ثانيا- آثارها على المسروق منه (الباحث): 

1- شِيء إلى سمعة العلماء وطلبة العلم الجادّين منهم, فيُشْكّك النّاس في 


1- سبق ترجه ص 71. 

2- يُنظر: الرسول والعلم» يوسف القرضاوي. ص 63. 

3- سبق تَرِيجه. ص 53. 

4- ينظر: السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليهاء جمال زياد الكيلاني (مقال)» ص1 41. 

5- يُنظر: أخلاقيات الباحث العلمي وإشكاليات الأمانة العلمية» بن الدين خولة (مداخلة)» 
ص 60. 

6- يُنظر: ظاهرة السرقة العلمية مفهومهاء أسباءها وطرق معالجتهاء معمري المسعود وعبد السلام 
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مصداقيّة أعلهم ويتركون الرّجوع إليهم في مسائلهم وفتواهم 
2- إِنَّ تراجع الباحثين والعلماء عن طلب العلم جلث في الأمة د كود 
والهوان. 


3- العلم في نظر العلماء ع تيه عزيز» بل هو أغل ما ورثوا عن النبي َلك 
بن قوله: .إن 0 وَرَنَّةُ الْأَنْياء وَإِنَ الْأَنييَاء ل يُوَرنُوا ديار وا 


َو -- 


8- 71 0 
دِرْهما' ا الْعِلْم؛ ‏ فَمَنْ أخذه أخذ بحظ وَافِر)1» وفي الاعتداء عليه 


شعورهم بالظّلم وسوء التقدير وذلك بمساواته بغيره من سرّاق العلم مما 
يُؤثّر في ملكة ال ليحث عئدة. 


هذه الآثار السلبيّة» حيث جاء بجملة من النصوص ل عالجتهاء وذلك لما رأى 
أن الشّرقة العلميّة تقتل في نفوس الباحثين الرّغبة في طلب العلم والابتكار 
والإبداع فيهة» والعمل في كل جديد. كا أنّها تُهمّش الباحث الشريف*. 
وتُفسح المجال لبروز عقليّات مهترئة وهشّة ليست أهلا للبحث في العلم 


ادميق خرص 67. 

2- القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 

3- ينظر: ظاهرة السرقات العلمية وحكمها الشرعي» عصام تليمة (مقال), أخذته يوم: 0- 
2021-6م: في الساعة: 11:23: من موقع "ويكيبيديا الإخوان المسلمين" على الشبكة 
العنكبوتية» من الصفحة الآتية: 

91 4/21 911211 لط 52 لفط :81 لسوت 11 تفلا 11 لذ قرت 41106 :1 00 4 أ نلئة! أ ننن 3 14 سفنف 4 1111| 

0 196109965296105 30610500613 79610996854901(89013/خ 9610890 _ 51901089089 


4- ينظر: كيف تتجنب السرقات العلمية -دليل بيداغوجي علمي للطلبة والباحثين والجامعيين» 
والجامعيين» خالد عبد السلام وخياطي مصطفى» ص 25. 
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بشيء؛ مما يصنع فراغا في الوسط العلمي من كل عقليّة بحثية جادة وأمينة!ء 
وهذا ما لاحظته من خلال المادة 08 من القرار السّابق الذكر. 

ثالثا- آثارها على الشَّىء المسروق (محل السرقة): 

تتأئر الأعمال العلميّة هي الأخرى بمن يسرقها تأثرا سلبيّاء ومن بين هذه 
الآثار وجدت: 

1- فساد المنظومة العلميّة بي) في ذلك البحث العلمى» وهو ما يعرقل 
تطوارء2 

2- تقلّل من التّميز العلمي» وهذا ما يعني تراجع جودة البحوث 

3- عزوف كثير من الطلبة والباحثين عن نشر مُؤلفاهم وأعمالهم خوفا 
من سرقتها أو التعدي عليهاء وهذا حسب رأبي يتضح من خلال الواقع 
الأكاديمي في مختلف الجامعات. 

وقد تفطن المشرّع الجزائري هذه الآثار السلبيّة التي تقع على محل 
الشّرقة؛ حيث أكدّ على ضرورة إمضاء تعهّد التزام النزاهة العلميّة من خلال 
نصه على المادة 07 من القرار الوزاري رقم 2. وذلك كإجراء رقابي 
يحمي الأبحاث العلمية من فقدان قيمتها وتَعرّضِها للسرقة» وهذا ما سوف 
1- ينظر: محاربة السرقات العلمية مدخلا لتحقيق جودة البحث التربوي العربي في عصر 

المعلوماتية» حمال علي الدهشان (مداخلة). ص 104 .* 
2- يُنظر: سرقات البحث العلمي بين حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات الباحث في الجزائر» تناح 


3- ينظر: السرقات العلمية دراسة فقهية» نضال اسماعيل عمايرة؛ ص 785. 
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أقوم بتفصيله في المطلب الثاني. 

هذاء وتتعدى السّرقة بأضرارها حتى المجتمعات فينتشر الكذب والخداع 
والتحايل» وتغيب مصداقيّة الأخلاق والأفعال» ولهذا اهتمت الشريعة 
الإسلاميّة أيما اهتمام بغرس أخلاق حسنة تُعين على نبذ الرّذيلة بأنواعهاء 
وحرمت الكثير من الصّفات السّيئة. 

ويستنتج مما سبق أن للسّرقة العلميّة عدة آثار سواءٌ في الفقه الإسلامي أو 
القانون الجزائري» وأنّ هذه الآثار قد تتعلّق بالسّارق» أو المسروق منه» أو 
محل الشرقة» وهي في مجملها آثار تُتقص من قيمة البحث العلمي الأكاديمي؛ 
7 سس الأمانة العلميّة التي يُبنى عليها. 

وبعد بيان الآثار التي تفع عند ارتكاب الباحثين وطلبة العلم للسرقات 
علميّة» اتضح لي بصورة أكبر مدى جسامة هاته الجريمة؛ إذ إن نتائجها ممتدة 
لايمكن حصرها إلا بجهود محكمة التنظيم. 
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المطلب الثاني 
آليّات مُكافحة الشرقة العلميّة 
في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

الشرقة العلمتة ظاهرة قديية الكليور: والتغأة. :وإن: تذاعيات اتسبارنها 
بشكل كبير في هذا العصرء اقتضى البحث في آليّات للوقاية منها والحدٌ من 
فرص شيوعها بين المنجزات العلميّة» | كان من الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري إلا اتخاذ الإجراءات اللّازمة لحُجابهة هذا الدّاء العُضال؛» وسوف 
يكون الحديث حول إبانة السّبل التي اعتمدها كل من الفقه الإسلامي 
والقانون الجزائري في هذا المطلب من خلال فرعيه؛ الأوّل الذي يتعلّق 
بالآليّات الفقهيّة. والثاني بالآليّات القانونيّة: 

الفرع الأول: آليات مكافحتها في الفقه الإسلامي 

وضع الفقه الإسلامي نظاما محا لمجايهة المخالفات الشرعيّة من 
معاصٍ وجرائم» واعتمد منهجًا ربائيًا يقوم على التصدي للجرائم قبل 
وقوعها وبعده. بطرق ثلائم الجريمة وخطورتهاء ومن بين المحظورات التي 
تصدى لها السّرقات العلميّة» فوضع طرقًا للوقاية منها وعلاجهاء وهذا ما 
سيأ بيانه: 


أولا- طرق الوقاية القبّيلة من السّرقة العلميّة1: حدّد الفقه الإسلامى 


1- من المّهِمّ إشارتي هنا إلى أن وسائل الوقاية والمكافحة للسّرقة العلميّة غير واضحة في الفقه 
الإسلامي؛ هذا ما جعلني أبحث في الفقه الجنائي عن وسائل المكافحة للجرائم عموماء 
واجتهدث في قياسها على السّرقة العلميّة» ومن المراجع التي ساعدتني في ذلك: "التشريع 
الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي" لعبد القادر عودة» "العقوبة في الفقه الإسلامي" لأحمد 
55 “تنيع الأنباك فار دري" لأحمد بشير الزعبي. ْ 
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عددا من الوسائل الإجرائيّة للوقاية من السّرقة العلميّة» منها: 

1- تعزيز الجانب الدَّيني اوالأخلاقي: انتهج الفقه الإسلامي منهجًا 
متكاملاً للتقليل من الجراتم على اختلاف قوّتها ودرجاتها؛ إذ يعتبر تفعيل 
الضَمير الدّيني من بين أهمٌ المسالك التي عمل الفقه الإسلامي على ترسيخها 
بين أفراد المجتمع المسلم كأداة للتّصدي للجرائم قبل وقوعهاء فإصلاح هذا 
الأخير في أنفس الجحناة بمثابة العلاج المُسبق للجرائم 

وإِنْ الشريعة الإسلاميّة لم تفرض على الأفراد والمجتمعات الإسلاميّة 
التزامها بالدّين والعبادات هكذاء بل كانت لغايات مختلفة ومن مقاصدها 
الأسمى هنا القضاء عليها بطرق تكفٌ الآخرين عن التفكير في ارتكاب 
مثلها؛ وإِنّ أوَّل خطوة في هذا تقوية الوازع الدّيني» وإنشاء عقائد سليمة 
وتصحيح الخاطئ منهاء من ذلك إرشادهم إلى خالق الكون. وتذكيرهم 
بالغاية من وجودهم وهي عبادة الله وحده. يقول تعالى: لوَمَا ا ِل 
ليَعْبْدُوا اللّهَ مَحُلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَفَاء4 [البيئة:05]» واستشعار مُراقبته لهم في 
السّر والعلانيّة؛ فتترسّخ بذلك في أعماقهم جميل المعاني الإيانيّة» ويصحو 
بذلك الصّمير الذّيني ويستقرٌ كياهم وتتعالى أنفسهم عن سفاسف الأمورء 
وقول قلوهم على فعل كلى خير ونبذ كل شرء وجهذا تكن عبن المسلمين 
وناعة تقينة مسو ا البعض. 

وبهذا تتحقق الغاية من الإيان وإذا ما كان ثمة باحث مسلم يحمل 
صفات سؤية كان من النادر الوقوع في هاته الأفعال؛ فقَلَة ارتكاب المحظور 


1- أو ما ييسمى "بتعزيز الصَمير الدّيني". ينظر: الإيهان والحياة» يوسف القرضاوي» ص 234. 
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تبعث في النفس طيب الحياة» يقول تعالى: 9 مَنْ ءَ عَوِلَ صَايِنَا منْ ذَكَرِ أو أَنْنّى 
وَهُوَ مُؤْوِنُ فَلنْخبئَُ حَيَاة طبه ود يأر خسن ما ايلود 4 
[النحل:97]؛ ومن العمل الصّالح كففٌ الأذىء وبالسّرقة العلميّة يتأَذّى الغير 
سرقة علمن جر إن علدت" الشابر دو تاوق اس ولك القراف» 
ونقصت السّرقات بأنواعها من بينها جرائم الخيانة العلميّة» ولهذا حث 
لاو 0 0" الدّالة على ذلك قوله تعالى: لالَّذِينَ 
مَنُوا و1 يَلِْسُوا إعاعث عم بظلم أُولَيِكَ شُ ال من وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 [الأنعام:82]» 
0 َه الِّينَ آمنُوا نكم و عَِلُوا الصَّابِفَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في 
ال ض © [النور:55]. 
بل إِنّ الأخلاق ججُعلت كعلامة لقياس درجة الإيمان عند المسلمين» فمن 
حسّنت أخلاقه كمل إهان ومن ساء طبعٌْه نقص إيعانه2» يقول الذي عَللةِ: 
«أَكْمَل المؤْمِننَ إينًا أَحْسَنْهمْ عو خلا خلقاء وَحَيْرْكُمْ خَيْركُمْ لِنِسَائِهم70, ولهذا نبى 
الفقه عن سيّء 0 لأثها سبب انتشار الجرائم والمعاصي؛ إذاً فالسّبيل 
للخلاص من انحطاط المجتمعات المسلمة وغيرهاء تقويم سلوك أفرادها 
بالدّعوة إلى حفظ الأمانة والتّحلي بالصّدق وغيرهاء وفي السّرقة العلميّة جمع 
لكثيرٍ من سيئٌ الأخلاق من كذب وغش وتضليل. 
2- تقوية الجانب التعبدي: ولاكتال منظومة الوقاية من الجرائم 


1- يُنظر: دور الشريعة الإسلامية في مكافحة الجريمة» أسامة جغالي (مقال)» ص 554. 
2- ينظر: أثر الإيهان في الفرد والمجتمع, محمد عبد الله الشرقاوي (مقال)» ص 436. 
3- رواه الترمذي في سننه» أبواب الرّضاع عن رسول اللّه يَيِِهِ باب ما جاء في حقٌ المرأة على 


2 


زوجهاء حديث رقم: 21162 458/3» وقال: "حديثٌ حسرٌ صحيحٌ". 
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والذنوب. كان لا بدّ من تشريع العبادات وتقريرها؛ وإِنّ علاقة العبادات 
بالأخلاق واضحة بنصٌ القرآنء. يقول تعالى مُبِينَا أثر عاذ لمعه 
الستلوك وعليية : لوَأقِم الصّلَاةَإِنَّ الصَّلَاة ََ تنْهَى عَنٍ الْمَحْاءوَالْتُكرٍ و لَذْكرٌ 
اله أَكْ وَالنَهُ ا تَصْبَعُون4 [العنكبوت:45]» وإِنْ سلامة امس 

تقويم سلوك العبد بين نفسه وربّه وسائر البشرء » ولا يتحقق المقصد منها إلا 
إذا أَنّرت في سلوك الأفراد والمجتمعات؛ لأنْ فيها تربية وتهذيبًا للنّفس فلا 
تقترب انا ولا ترتكب جرمًا!. 

3- القضاء على مسببات السّرقة العلميّة: ويعني هذا تحريم الأسباب 
اكوئية يباين للك حلظا الخر وراك اليس # يجاني الرلجود 
والعدم؛ أما الأول بتشريع كل ما يحميها وصونها من الفساد والحلاك» وأما 
الثاني بتحريم كلّ صور الاعتداء عليها أو تعطيلهاء ولعل أقرب الكلّيات إليها 
حفظ المال وهو ما سعى الفقه للقضاء على جرائمه بكلّ السّبل» وحفظه في 
الفقه الإسلامي يُعتبر من الضَّروريات والمقاصد الثابتة3» ومن سمات رعاية 
المال الحث على العمل والكسب. والسّعي في الأرض بحثا عن الرّزْق 4» يقول 
تعالى: ط« هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولَافَامْشُوا في مناكِيها وكُلُوا مِنْ رذْقه 
وَإلَيْه التُضُود > [الملك:15]» وإنْ العمل علامة الخلافة في الأرض والاستعمار 
فيهاء يقول تعالى: « أَنْسَأكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَحْمَرَكُمْ فيهًا © [هود:661. 


1- يُنظر: أثر الإيوان والعبادات في مكافحة الجريمة» مناع القطان» ص 11. 

2- يُنظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء الريسوني» ص 154. 

3- ينظر: علم المقاصد الشرعية» نور الدين الخادمي» ص175. 

4- يُنظر: مشكلة الفقر وعلاجها ني الإسلام» يوسف القرضاويء ص 39 وما بعدها. 
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وشُرّع فيه أيضا اخراج الرّكاة 0 لأيكرن الخال كرا بين يلك 
الأغنياء» يقول الله تعالى:طكيْ لا يَكُونَ دُولة بَْنَ الْأغْياءِ ملك [الحشر:07]» 
وذلك تطهيرا لأنفسهم الشّح والبخل» ا لوَأَقِيمُوا | الصَّلاة وَآنّوا 
الرَّكَاةَ وَمَا تُقَدّمُوا وال شيك ون حر كر ود فلإ للها تتعلره ص4 
[البقرة:110]؛ هذا وحرّم الفقه الإسلامي كل صُور الاعتداء عليه وأنبى ما 
يُؤدي إلى هلاكه وفساده؛ فحُرّم الرّبا في الأموال والرّشوة والغررء والغش 
والغصب والتنهب!. يقول المولى تعالى: إوَمَا نيتم مِنْ ربًا لَرْيُوَ وَ ف أَمْوَالٍ 
الئاس فلا يَربُو عِنْدَ ال وَما آتُمْ من رَكاقٍ ُرِيدُونَ وَجْة الله َأُولَيِكَ هُمْ 
الو ن [الروم:39]. 

ومّنِع التّبذير وصرف الأموال في غير مصارفها المُستحقة2, ودليله ما 
لكر تار راي الله عنها قالت: سمعت النبي َل يقول: إن 
رجالا يكَحَرّ كر ضونة فى قال الله بعَبْرِ حَقٌّ قَلَهُمْ النَارُ يَوْمَ الْقِيَامَقه4 كما خُرّم 
أيضا أكل مال الئاس بالباطل» كالتغرير به وغشه وتضليله”» وهو حسب 
رآبي ما يعبّر عن السّرقة العلميّة التي تدخل تحت هاته الفئة من المحرّمات. 

ومن أقرب الكلّيات إليها أيضا حفظ العقل والعرض. فكلاهما له علاقة 


1- يُنظر: الموافقات» الشاطبي» 401/6. 

2- يُنظر: دور الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجريمة» أسامة جغالي (مقال)» ص 552. 

3- يَتَحَوَضُونَ: "أي يتصرفون فيه ويتقحمون في استحلاله"» تفسير غريب ما في الصحيحين 
البخاري ومسلم, الحميدي» ص576. 

روك اليقاري .فق فحيده كان قرفن ارين ياب قول الله تحال : لقان يت خم 
وَلِلِرَّسُولٍ4 [الأنفال:41]» حديث رقم: 3118, 85/4. 

5- يُنظر: علم المقاصد الشرعية» نور الدين الخادمي» ص176. 
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واضحة بالسّرقة العلمية؛ فالسّرقة العلميّة تدعو بشكل مباشر إلى تعطيل 
العمل بالعقل وهذا مخالف لمقصد الشارع» ويكون ذلك في حال الاتكال على 
الجهد الفكري للآخرين وأخذه دون رضى منهم؛ فينتج عنه خمول الفكر 
وكسله. وهذا ما يعدم دور العقل ويُنهِي الغاية من وجوده. كما أن للشّرقة 
العلمية علاقة بحفظ العرض ويظهر هذا حال كشف سراق العلم والباحثين 
والتشهير بهم فيّطعن في أعراضهم ويِّشْكٌ في مصداقيّة أقوالهم وأفعالهم. 

4- التعريف بخطورة وأحكام الشسّرقة العلميّة: ذلك من خلال تنظيم 
دورات تحسيسيّة وتوعويّة للتعريف بخطر هاته الجريمة» يتكشفٌ من خلالها 
الغموض حول الانتهاكات العلميّة إضافة إلى تلقينهم مبادئ وأساسيّات 
البحث العلمي؛ كم أن بيان مدى خطورة هذا الفعل وما ينجرٌ عنه من أضرار 
مختلفة قد يُساهم في التقليل منه» ويضاف إلى هذا التعريف بأحكامها الفقهية 
وذلك بتنظيم دروس توعويّة ومنتديات علميّة تييّن لطلبة العلم» والشّريعة 
خاصّة كم الانتحال والمقصد الشّرعي من هذا المنع حتى يدركوا بشاعة 
هذا الفعل!. 

ثانيا- طرق الوقاية البعديّة من السّرقة العلميّة: لم يكتف الفقه الإسلامي 
ببيان وسائل الوقاية من السّرقة العلميّة بل وض آليات لعلاج الشرقات 
العلميّة بعد وقوعهاء ومن أهمٌ هاته السّبل "تشريع العقوبات"”» وتُعرّف 
العقوبة بأئّها "الجزاء المْقَرّر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع"2, وتأق 


1- تجدر الإشارة هنا إلى أن ما كُتِب في هاته الفقرة هو حصيلة ما قرأثّه وما فهمّه من هذا 
البحث. 
0ت التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوخ ضعيء عبد القادر عودة» 2.22/1 
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العقوبة بعد ارتكاب الجُناة للمحظورء فتوّرط بعض العصاة من المسلمين في 
أفمال غومة:شرعا ذان] ما ترح عقرتة: ومانة الكهرة قن ككون قدزة 
بنْص القرآن كالقصاص أو الحدود. وقد تكون غير ذلك وهو ما يُسمّى 
بجرائم "التعازير", التي للقاضي تقدير العقاب فيهاء وفيا يل بيان لعقوبة 
الشّرقة العلميّة في نظر فقهاء الشريعة: 

1- عقوبة السّرقة العلميّة في الفقه الإسلامي: انّفق فقهاء الشريعة 
الإسلاميّة على خرمتها! وجميع أفعال الخيانة العلميّة» يقول في ذلك فتحي 
الدريني: "لا يجوز انتتحال الكتاب جملة أو فصل من فصوله لينسبها المتتجل 
إل نفسه زوواء لآن هذا اغفال لق الولف وغدوان غل جيده: كالاعقناء 
على عين من أعيان أمواله سواء بسواء وهو مُحَرّم بالتصب"2, ومن البديبيّ أن 
ارتكاب السّرقة العلميّة يستلزم إيقاع جزاء ضدٌ فاعلهاء وذلك لاعتدائه على 
حق من الحقوق المعتبرة شرعًا وهو "حقٌ التأليف والانتاج العلمي"3. 

فعلى الرّغم من وضوح حكمها؛ إلا أنّه لم يرد نصّ يبن عقوبتهاء ما 
جعلها محل خلافٍ بين فقهاء هذا الزّمان» ونتج عن هذا ظهور رأيين مُتباينين 
في مُحاولة منهم لتقدير جزاتها الملائم: 


الرّأي الأوّل: يرى بإيقاع عقوبة تعزيريّة4» وهو رأي أخذ به الحنفية5 إلا 


1- يُراجع: حكم الشسّرقة العلميّة من المبحث الأول» ص37. 

2- الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهبء فتحي الدريني» ص 342. 

3- يُراجع: قرار المجمع الفقهي الإسلامي من المبحث الأول» ص 40. 

4- التعزير: "لغة هو من العَزْر؛ أي المنع والرّده وهذا أصل معناه. وفي الشّرع هو التأديبٍ ما دون 
الحد" ينظر: تهذيب اللغة» الأزهري. 178/2» القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب» ص 250. 

5- لم يتكلم فقهاء الحنفية في عقوبة السّرقة العلميّة بوجه مُباشر؛ لكنهم تحدّئوا في مسائل مشابهة - 
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أبا يوسف!.» وهو ما عليه غالبية فقهاء هذا الزّمان؛ فالسّرقة العلميّة في نظرهم 
ما هي إلا جريمة توجب عقوبة تعزيريّة بالحبس أو التَعويض أو هما معاك 
ومن جملة التّعازير التي ذكرها عبد الله مبروك النجار ضدٌّ المعتدي وخائن 
الأمانة العلميّة "الحبسء الغرامة الماليّة ومُصادرة العمل المسروقء التشهير 
بالمُعتدي وإتلاف المُصنّف"3, واستدّلوا على ذلك بعدّة أمور؛ أهمّها: 

أ- أن السّرقة العلميّة ليست من جرائم الحدود الواردة بنصٌّ الكتاب 
والسّنة؛ أي أنّه لم يرد في حقها عقاب كقطع اليد ونحوه؛ لكن لا يعني هذا 
انتفاء العقاب ضدّ صاحبهاء كما أئّها لم تستوفٍ قطع اليدّء من ذلك انتفاء صفة 
الحرز فيه وكل مالم يرد فيه حدّ فهو من جرائم التّعازير. 

ب- ما جرى عليه العرف العام الإنساني والإسلامي خصوصا من 
اعتبار حق المُّولّف في تأليفه وابتكاره؛ وهذا يعني جواز الاعتياض فيه 
وتملّكه. ما يؤجب حمايته من كلّ اعتداء وإلزام المُعتدِي بالتّعويض أو الضمان 


حَها؛ منها سرقة المصحف وسرقة كتب العلم النّافع كالعلوم الشرعيّة وغيرهاء وفي هاته 
المسائل تدخل السّرقة العلميّة باعتبار نْبا انتهاك لماته الكتب والمُوْلّفات؛ وعليه فإنّهِ حسب 
رأبي يمكنها أن تأخذ نفس عقاب هاته المسائل» وهذا ينطبقٌ على الرّأي الثاني أيضا. 

1- ينظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 668/7 الحداية في شرح بداية المبتدي» المرغنياني» 2364/2 
رد المحتار المحتار» ابن عابدين» 4/ 93. 

2- قال بهذا الرّأي من العلاء: الفقه الإسلامي المقارن على المذاهبء فتحي الدريني» ص 299 
وما بعدهاء قضايا فقهية معاصرة» البوطي» ص83-82. نوازل السرقة وأحكامها وتطبيقاتها 
القضائية» فهد بادي المرشدي. ص 446 الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون 
المقارن» عبد الله مبروك النجار» ص 1 27. 

3- المرجع نفسه؛ ص 271 وما بعدها. 

4- يُنظر: نوازل السرقة وأحكامها وتطبيقاتها القضائية» فهد بادي المرشدي. ص 446. 
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عند اتلافه» كعقوبة تعزيريّة !. 

ج- الاختلاف القائم بين فقهاء الشريعة الإسلاميّة في ماليّة الاشياء 
والانتفاع بها وهذا مما يدفع ايقاع الحدٌ فالحدود تدرأ بالشّبهات, فإذا ما سقط 
الحدٌ يظل التّعزير قائ)2. 

د- القصد من أخذها القراءة لا الادّخار والتموّل؛ لأنّه لا ماليّة لما على 
اعتبار المكتوب وإحرازه لأجلها لا للجلد والأوراق والحلية وإِنَّا هي توابع 
ولا معتبر بالتبع3. 

الرّأي الثاني: يرى بإيقاع حدٌ السّرقة» وقال مهذا الرّأي جمهور الفقهاء وأبو 
يوسف من الحنفية4 بشرط بلوغ التصاب المقَدّر للقطع؛ واعتمده بعض 
الباحثين من هذا العصرة» فيا قيّده بعضهم بسرقة البرامج والمعلومات 
الإلكترونيّة»» وهو التشديد في عقوبة سارق العلم؛ إذ جعل في مُقام سارق 
المال سواءً بسواء» فالشّرقة العلميّة في نظرهم تتحقق في شروط إيقاع الحدٌ 
على مُرتكبهاء ودليلهم في ذلك: 


1- ينظر: الفقه الإسلامي المقارن على المذاهبء فتحي الدريني» ص 299, الرسول والعلم» 
يوسف القرضاوي. ص 81. 

2- ينظر: الأشباه والنظائر» السبيوطي» ص 122. 

3- ينظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 7// 68» الحداية في شرح بداية المجتهد, المرغيناني» 364/2. 

4- يُنظر: رد المحتار» ابن عابدين» 4/ 93: حاشية الدسوقي, الدسوقي, 334/4, أسنى المطالب 
في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري, 141/4» كشاف القناع, البهوتي» 131/6. 

5- قال بهذا الرّأي: أسعد الأطرش في مقال له بعنوان "السرقات العلمية والأدبية في ضوء 
الشريعة الإسلامية"”. والشهراني في كتابه بعنوان "حقوق الاختراع والتأليف في الفقه 
الإسلامي '". ص457. 

6- السرقة الالكترونية وحكمها في الإسلام أحمد عبد الرؤوف المنيفي» ص 148. 
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رعو 
6 


أ- قوله تعالى: إوَالسّارِقٌ وَالسَّارقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيََ) جَرَّاءَ ب كَسَبَا تَكَالًا 
مِنَ اللّه وَالنُّ عَزِيرٌ حَكِية» [المائدة:38]. 

وجه الدّلالة: في الآية أمر الله بأداء حدّ السّرقة وهو قطع يد السّارق» 
وذلك جزاءٌ لاعتداء السّارق على أموال غيره بغير وجه حق1» وإن السشرقة 
العلميّة تمثل انتهاكًا لحت مالي مُعتبر شرعًا؛ لذلك وجب تطبيق الحدّ لكلّ 
سارق من هؤلاء الشسّراق» منهم سارق العلم؛ ولأن "عموم الآية يقتضي 
إيجاب القطع في كل ما يُسمّى آخذه سارقاء فكل من يطلق عليه اسم السّارق 
مقطوع بحكم العموم إلا ما استثناه الدليل”2. 

ب- ما رواه أبو هريرة يََنََعََهُ عن النبي يللد قال: «لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ 
ور تالظة بَيِضَهَ فتفْطَعْ يده وَيَسْرِقٌ الحبْل» فتفطع يده 3. 

بن لاقل اطديك ب اس ونه دغرو الي لاوش 
السّرقة» واللّعن هنا بالجملة شمل جميع أهل المعاصي*؛ ويدخل في هذا المعنى 
المعنى العصاة من خونة العلم ولصوصه. 

ج- أن حقٌ التأليف والابتكار والإنتاج العلمي كلّها حقوق ماليّة مُعتبرة 
ومحميّة شرعًاة والاعتداء عليها بالسّرقات العلميّة منهيٌ عنه. كاعتداء 
السّارق على مال غيره» وهذا يقتضي تطبيق حدٌ القطع. 


1- يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان.» 417-416/3. 

2- تخريج الفروع على الأصولء الزنجاني» ص 349-348. 

3- سبق تخريجه» ص 53. 

4- يُنظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال. 400/8. 

5- يُنظر: كشاف القناع» البهوتي, 131/6 الفقه الإسلامي المقارن في المذاهب, فتحي الدريني» 
الدريني» ص 299. 
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وما أميل إليه هو الرّأي الأوّل؛ لما فيه من قوة الأدّلة صوابًا وقُربًا إلى 
الواقع» فالسّرقة العلميّة ليست من جرائم الحدود التي تستدعي تطبيق الحدٌ 
ل ل ل ل ل ل ا 
مذ لخر إلغان ولا اغبا ,سترق الوادت ووهرت انها مكل 
أن هذا القول فيه من الحاية الكثير لأصحاب السّبق في مؤّلفاتهم وأعالهم 
العلمية. 

وأما بالنسبة للرّأي الثاني فلا يُمكن الأخذ به حسب رأبي, لأنّه يتلاءم 
مع الشّرقة عموماء وتطبيقه يستوجب استيفاء شروط السّرقة والقطع فيهاء 
وهذا غير موجود في السّرقة العلميّة» ويكفي أَنْها ليست من جرائم الحدود. 
ما ينفي إقامة الحد للجاني. 

2- العقوبات التّعزيريّة المُقدّرة في حل لصوص العلم: مما سبق بيانه؛ إن 
2 0 مودو الله ارد 
عجن فيينا أت كنار "2 

وإ القميو يه تاديية الكاد وته ع بهن فول لناكنمه كانه دا' 
هاته السّرقات» وردعًا للمقتدين بهم» ويختلف بحسب حال الجناية والمجني 


1- الكقّارات: جمع لكمارة "لغة ما يُستغفر به الآَيْم من صدقة ونحو ذلكء ومثالها كقارة اليمين 
والصّومء وشرعا مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره"” يُنظر: القاموس 
2- الحدود والتعازيرء ابن القيم» ص 462. 
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عليه كا أَئّْها تتأثر بها حيط بها من ظروف وها عدّة أنواع ودرجات؛ فمنها ما 
يتَعلق بالأبدان كالضُرب والجلد ونحوهماء ومنها ما تعلّق بالأموال كالإتلاف 
والتّغريم» وفيها ما هو مركبٌ منهها كالسّارق من غير جرز مع إضعاف الغرم 
عليه» ومنها ما يتتعلق بتقييد إرادة العصاة كتطبيق الحبس أو النّفي عليهم» و 
أيضا تعزير بإيلام نفس الجاني وتوبيخه وزجره ونحوهم!. 

واختلاف حالات الشرقة العلميّة يتلاءم واختلاف درجات العقوبات 
التعزيريّة؛ فالتعدّي بالنصب على كل الذولق تراقة نكو مذ تناد ليس 
كمن سرق المُولّف لنفسه2» ومن هذا فإِنَّ التّعازير التي يمكن أن تصلّح لأن 
تكون عقوبة للسّرقة العلميّه7 تتمثل في أربعة أمور: 

أ- الحَبْس؛: والمراد منه ليس الوضع في مكانٍ ضيّقء وإِلّما تعويق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاءء» سواء في بيتِ أو مسجدٍ أو في 
معنى الأسرت» ولم يكن في زمان النبي وَلكلَِدْ وأبي بكر رَدَإنََْنَه اتخاذ للسّجون 
كنين اللسنات» يلك نا اركح الشسن ل الدريمة الإستادية يمودنا عار 


1- ينظر: المرجع السابق» ص 483. 

2- يُنظر: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلاميء الشهراني» ص 544. 

3- يُنظر: الفقه على المذاهب الأربعة» عبد ال رحمن الجزيري» 349/5., فقه السنة» سيد سابق» 
2ه الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي» عبد اللّه مبروك النجار» ص 273. 

4- الحَبّس: هو "لغة ما وٌقِفء وفي الشّرع تعويق الشخص ومنعه التَصرف بنفسه سواء كان في 
سجنء أو بيت أو مسجدء أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له أو كان بنفسه أو 
بتغريبه"» يُنظر: مختار الصحاح, الرازي» (مادة حَبّسَ)ء ص65)» حكم الحبس في الشريعة 
الإسلامية» محمد الأحمد» ص18. 

5- يُنظر: مجموع الفتاوي» ابن تيمية» 399/35. 
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ِتنك ذلك أَنّه في زمانه لما انتشرت الرّعِيّة ابتاع بمكة أرضًا جاعلاً إِّاها 
سجن وحبس فيهااء وفي هذا إشارة إلى مشروعية اتَّاذ السّجونء وللقاضي 
شلطة' تقدين 'عقوبة الحثين الخلائحة بحبدي خسامة الفعل. وغيرنها من 
الاعتبارات. 

ويصلّح أن يكون الحَبْس عقابا لسارق العلم في حالات من أهمّها الجرائم 
الخطيرة كسرقة مخطوطة وتحقيقها بنسبتها لنفسه. أو العود للجرم مرة ثانية» 
أو في الحالات التي تكون فيها العقوبات التعزيريّة ما دون الْحَبّس قاصرة عن 
ردع الجاني2. 

ب- الغرامة الماليّة: وتكون الغرامة الماليّة عقاب للسّرقة العلميّة؛ إذا ما 
حققت المقصد منه وهو الرّجر والرّدع» وسبق اتّفاق الفقهاء في اعتبار التغريم 
عقوبة جائزة ومشروعة3) وفي هذا يقول ابن تيمية: "وم يجئ عن النبي كَكِلةٍ 
شيء قط يقتضي أنه حرّم جميع العقوبات المالية؛ بل أخذ الخلفاء الرَاشدون 
وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. وعامة 
هذه الصّور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه وبعضها قول عند الشافعي 
باعتبار ما بلغه من الحديث”4» ومن صُور التّغريم مُصادرة المال محل السّرقة 
العلميّة بأخذه من المعتِي5. 


1- ينظر: الطرق الحكمية» ابن القيم» ص90. 

2- يُنظر: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلاميء الشهراني» ص 556. 

3- يُنظر: الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي, عبد اللّه مبروك النجار» ص275. 
4- مجموع الفتاوىء ابن تيمية» 111/28. 

5- يُنظر: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلاميء الشهراني» ص555. 
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ج- الإتلاف أو التّغيير: ويُقصد به "إزالة كل ما كان من العين أو التأليف 
المُحرّم مع بقاء محلّه» كتغيير الصّورة وغيرها"!» وأجاز جمهور الفقهاء إتلاف 
أو تغيير محل المسروقء ودليله قول ابن تيمية "كل ما كان من العين أو 
التَأليف المحرّمء فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مثل إراقة حمر 
المسلم؛ وتفكيك آلات الملاهي؛ وتغيير الصّور المصورة؛ وإِلَّا تنازعوا في 
حو 3 اقلاك علي قينا لجال والمكرا دن واف قن دل هليه الكاف الف 
وإجماع السّلف"2. 

ويمكن أن يكون إتلاف ما قام المعتدي بانتحاله عقوبة تعزيزيّة» إذ إن 
تغييره يُنهي النفع الذي كان سيتلقاه ذاك السّارق» ويحمي القارئ من تناقل 
أخبار مكذوبة» إذا ما كانت السّرقة العلميّة بشكل كبير في العمل العلمي؛ 
وإلا كان تصحيحه أولى من إتلافه3. 

ه- التشهير4: يُعرّف بأنّه "إظهار أمر الشخص للئاس وبيان حاله لهم 
تحذيرا منه"3» وعرّفه عبد القادر عودة ب "الإعلان عن جريمة المحكوم 


1- يُنظر: المرجع السابق» ص 550. 

2- مجموع الفتاوى»ء ابن تيمية» 118/28. 

3- يُنظر: الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي» عبد الله مبروك النجار» ص277. 

4- التُشهير: هو "لغة من الفعل شهّره أي فضحه. عابه وأذاع عنه السّوءء والتهديد به: هو 
الابتزاز عن طريق الفضح أمام النّاس وشرعا التتجريس؛ أي إساع الّاس به" يُنظر: معجم 
اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمرء 1243/2» الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية. 231/10. 

5- حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي» الشهراني» ص 559. 
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عليه"1» وما يدل على مشروعيّنه ما كان يفعله علمائنا قديه| في فضح الكذَّابِين 
والوضاعين في الحديث والتشهير بهم» يقول أبو بكر زيد: "وكم من كتاب 
لفت في الوضع والوضًاعين والكذب والكذابين لكشفهم وإسقاط حُرمة 
أعراضهم بطرحهم من حساب مجتمعاتهم"2) ويتمٌّ قدي بالمناداة عن 
المجرمين بذنبهم في الأسواق والأماكن العامّة في ذاك الزمانء بينما صار 
التتشهير في عصرنا عبر الوسائل الإلكترونية بأنواعها وبسرعة أكبرة» وفي هذا 
دليل أن التشهير كان العقوبة المقرّرة في حقٌّ المتتحلين قديم|ء وأكّد هذا أبو 
بكر زيد بقوله: "لم يحصل الوقوف على عقوبة في قضيّة عيّنيّة إلا أن تقعيد 
العلماء لمنع الانتتحال وكشفهم قطاع الطريق في ذلك وأن قاعدة التشريع أن ما 
لا حدٌ فيه فجزاؤٌه أمر تعزيري يُقدّر لكل حالة بقدرهاء وإنْ من العقوبات 
التعزيريّة الُشهير والنقض بالمثل فنستطيع أن تكيّف في ضوء ذلك أنهم يرون 
الاكتفاء بالتشهير بالمنتتجل» والنّقض عليه بالمثل”4» ويكون التّشهير كعقاب 
إذا مالم يرتدع الْمُناة بالنصح والوعظ5. 

وبعد عرض العقوبات التّعزيزيّة للسّرقة العلميّة» تبيّن لي أن جميعها 
صالح للحدّ من هذا الجُرم» غير أنه قد يختلف مقدار هذا العقاب بحسب 
جسامة الشّرقة العلميّة» ى] أنه من الممكن أن تجتمع جميعها؛ إذا ما بالغ 


1- التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» 704/2. 
2- فقه النوازل» أبو بكر زيد. 129/2. 

3- ينظر: التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودةء 704/1. 
4- فقه النوازل» أبو بكر زيد» 134/2. 

5- يُنظر: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي» الشهراني» ص 566. 
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السّارق في تعدّيه وانتحاله» ومن المُهمٌ الإشارة هنا إلى أن مرونة تطبيق عقوبة 
التعزير وتنوعها مُلائم جدا للشّرقة العلميّة» والشاهد في ذلك ما يمرٌ به 
الوسط العلمي من تنوع في أشكال الانتحال» ما يستوجب تشديد العقوبات 
واختلاف درجاتهاء ومبذا تكون الشريعة الإسلاميّة استوعبت جرائم السّطو 
العثات الكاشن ال كان : 

الفرع الثاني: آليات مكافحتها في القانون الجزائري 

إن خطورة الشّرقة العلميّة وسرعة انتشارها في الأواسط العلميّة 
والجامعية -خصوصا-» يقتضى القيام بحجملة من الإجراءات لمجامتهاء 


3 
3 


ولذلك تبتّى القرار الوزاري رقم 11082 -محل الدّراسة- عديد الآليّات 
للقضاء على جرائم الانتحال؟؛ وتنقسم هاته التدابير إلى وقائيّة وأخرى 
إجرائيّة» وسيأتي تفصيلها أكثر في هذا الفرع: 

أولا- التٌدابير الوقائيّة: كأوّل خطوة للوقاية من السّرقات العلميّة نص 
القرار أعلاه على مجموعة من الإجراءات التي تمنع حدوث هاته الأخيرة» 
حيث جاء الفصل الثالث منه بعنوان "تدابير الوقاية من السرقة العلمية". 
مُقسّما إِيّاهِ إلى ثلاثة أمور أساسيّة تتمثل في "تدابير التحسيس والتّوعية» تنظيم 
تأطير الدكتوراه ونشاطات البحث العلميء تدابير الرّقابة"» ىا شهدت 
بعض الجامعات ظهور آليّة جديدة وهي "برامج الكشف عن السّرقة 
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العلميّة' كوسيلة الكترونيّة» وسوف يتم التعرف عليهم. في الآتي: 

1 - تدابير التحسيس والتّوعية: جاء في نصّ المادة 4 من ذات القرار 
تحديد مجموعة من الإجراءات التحسيسيّة من أجل تعزيز الرّقابة» والتوعية! 
بين صفوق الطلبة والباحثين والأساتذة بمختلف درجاتهم» وذلك في إطار 
إلزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ هاته التدابير» حيث 
نضَّت المادة على ضرورة تنظيم دورات تدريبيّة في حقٌ الباحثين والأساتذة 
الجامعيين بمختلف مستوياتهم» والغاية في ذلك تعريفهم بالمبادئ الأساسيّة 
للبحثء وتلقينهم الطرق السّليمة للتوثيق. 

كما أشارت المادة إلى وجوب إدراج مادة أخلاقيّات البحث العلمي 
ومناهجه في كافة أطوار التّعليم العالي» وأوصت المادة أيضا بإعداد أذّله 
تدعيميّة حول مناهج التوثيق والشّرقة العلميّة التي من شأنها تحصين الباحثين 
من الوقوع في حضيض السّطو العلمي» وكإضافة أخيرة أقرّت المادة إدراج 
وثيقة للنزاهة العلميّة يتعمّد الطالب أو الباحث أو الأستاذ فيها بمراعاته 
للمعايير العلميّة» والمنهجيّة ومقتضيات النزاهة العلميّة2. 

وما سبق يتبّن لي أن السّرقة العلميّة ظاهرة أخلاقيّة قبل أن تكون جريمة 
قانونيّة تقتضي تفعيل منظومة أخلاقيّة متكاملة» كوسيلة لتجنْب خطر 
السّرقات العلميّة» وفي هذا الصّدد يقول طه عيساني: "إِنْ أساليب مواجهة 


1- يُنظر: تدابير مواجهة السرقة العلمية وأخلقة البحث العلمي وفقا للقرار الوزاري 933 
(المؤرخ في 28 جويلية سنة 2016)» يوسف أزروال وليلى لعجال (مقال)؛ ص 385. 

2- القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
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الشّرقة العلميّة وتجتب الانتحال لم تعد مُقتصرة على الإجراءات القانونيّة 
والتدابير التقنيّة إذ أصبح من الضروري التفكير في كيفيّة الوقاية منهاء 
فالسّرقة العلمّ ظاهرة أخلاقيّة تستدعي التّوعيّة الأخلاقيّة قبل كل شيء"1. 

2- تنظيم تأطير التتكوين في الدّكتوراه ونشاطات البحث العلمي: نصّت 
المادة 5 من القرار الوزاري رقم 2 على عدد من الإجراءات التنظيميّة 
والتأطيريّة للتكوين في الدكتوراه والنشاطات الجامعيّة الأخرى. وأوكلت 
مَهمّة هذا التأطير للهيئات العلميّة في مُؤسّسات التعليم والبحث العلمي» 
ومن أهمٌ ما جاء فيها: 

أ- ضرورة احترام تخصّص كل أستاذ باحث أو باحث دائمء حين 
تكليفهم بالإشراف على الأعمال العلميّة والبحوث الأكاديميّة. 

ب- تشكيل لحان مناقشة من ذوي الكفاءة العلميّة الخبرة المهنيّة» لاسي| 
في مذكّرات التَخرجٍ وأطاريح الدّكتوراه وتختلف الأعمال العلميّة الأخرى. 

ج- إلزام طالب الذكتوراه بالإمضاء على ميثاق الأطروحة. 

د- إلزام كل من الطّالب والأساتذة التّعليم العالي بتقديم تقارير سنويّة 
عن أعمالهم العلميّة قصد المتابعة» والتقييم حسب الكيفيّات المنصوص عليها 
في التنظيم المعمول به حاليا2. 


1- يُنظر: دور الممارسات الأكاديمية الصحيحة في الحد من السرقة العلمية» طه عيساني (مقال)» 


ص50. 


بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 


- 100 - 


ويُفهم من الكلام السّابق أن القرار حاول تفعيل دور الهيئات العلميّة في 
مؤمّسات التّعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث أسند إليها المشرّع هذه 
المهمة وبكلّ وضوح. 

3- تدابير الرّقابة: بالإضافة إلى تعزيز دور المجالس العلميّة بالمؤسّسات 
الجامعيّة للتقليل من الشسّرقات العلميّة!ء عبّرت المادة 6 من القرار على عددٍ 
من التّدابير الرّقابيّة الألازم اتباعها في ظلّ مُكافحة الشسّرقة العلميّةه ومن 
ضمنها: 

أ- إنشاء قاعدة بيانات مختضّة بعرض جميع الأعمال المُنجزة سابقًا. 

ب- إقامة قاعدة بيانات على مستوى الجامعة بعناوين جميع الأعمال 
المُنجرّة سابقاًء لاسبه| مذكرات التّخرج وأطاريح الدّكتوراه ومختلف الأعمال 
الجامعيّة الأخرى. 

ج- إنشاء قاعدة بيانات تخصّصة للأساتذة الجامعيّين لعرض جميع 
العلومات” الشخصية:«والعليئة للأآساتلة” اطخامغين: التابعين. للموسيية 
الجامعيّة» وذلك للاستعانة بخبراتهم في تقييم أعمال ومنجزات بحثيّة أخرى. 

د- إلزاميّة استعمال برمجيّات معلوماتيّة كاشفة للسّرقات العلميّة باللّغتين 
العربيّة والفرنسيّة» إما بالشراء أو استخدام المجَانيَّة منهاء أو استحداث 
برامج جزائرية. 

كها أكدت المادة السّابعة على إلزاميّة إمضاء تعهّد النزاهة العلميّة» وذلك 


1- يُنظر: الآليات القانونية لمكافحة السرقة العلمية في البيئة الجامعية في ضوء القرار الوزاري 
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عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة؛ ويُوضع لدى الوحدة 
اليه 

4- برامج الكشف عن السّرقة العلميّة: تُعتبر برامج الكشف عن السّرقة 
العلمية. من أحدث الوسائل. لاكتشاف" الشرقات. العلمية وتعرّف بأنها 
"برمجيّات مُتاحة على الإنترنت وتكون مجانيّة أو مُقابل تقوم بتكشيف 
ومُضاهاة النصوص لكشف التعرض للانتحال أو السّرقة"2» ويعتمد على 
هاته البرامج أصحاب الأعمال العلميّة وكبرى المُؤْسّسات الجامعيّة والمراكز 
البحثيّة. للتأكد من خلرٌ أعمالهم من السطو والخيانة العلميّة© وتنقسم إلى 
عذة أقسام من أَهمّها المجَانيّة ومدفوعة الأجر: 

أ- البرامج المجّانيّة: ظهرت عديد البرامج المجانيّة؛ غير أني اخترت اثنين 
فنها: 

- برنامج 14014115114 : يُمثْل أحد البرامج المجَانيّة للكشف عن 
السّرقات العلميّة المتاحة بين يدي الطّلبة والأساتذة والباحئين بحيث 
يُمكُنهم من تحديد أصالة أعالههم؛ ويضّم 190 لغة من بينها اللّغة العربيّة 
ويكشف هذا الآأخير انتهاك حقوق التأليف والئشر في المقالات والأوراق 


1- القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلية ومكافتحتها: 

برعا عند المرظ فد كوو ةو ال قاب مال ارين وا 
السب م17 

فير دور الرجائل الألكتوية اندي وبخاية الببيف الطلم تح اشير قاض غيل القاون 
بؤاراك وعهة امد مرق قال )اس 104 
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البحثيّة وأعمال الدّراسة أو الأطروحة:. إذ أنّه مُصمّم لتعقب الجُمل المتشابهة 
والصول على تقارير بنسب مئويّة كل ذلك حجاناا. 

- خدمة كشف سرقة الأبحاث العربية '041871151: هذا البرنامج عبارة 
على "نظام حاسوبي مُتقدّم يُساعد المتعلّمِينَء والباحثين والكتّاب والجهات 
التعليميّة إرشاديّة "2 حيث يُقدم الموقع حاليا خدمة الفحص وتسجيل ملكيّة 
الأبحاث والنشر الإلكترونية؛ وما أضافته هاته التقنيّة قدرتها على التعريف 
بالنص العربي وهيكلته بأسلوب منهجي مُعتمدة ني ذلك على تقئّيات الذّكاء 
الصَّناعيء حيث وفرٌ تقنيّة ذكيّةَ جدًا للكشف عن المصداقيّة والأصالة» فهي 
لا تعتمد على مُطابقة التشابه بين النصوص؛ بل تكشف أيضا التعديلات 
المضافة من حذف أو تغييرٍ أو حتى الفكرة4. 

ب- البرامج مدفوعة الأجر: كثيرة هي البرامج التّجاريّة التي تُساعد في 
كشف الشسّرقات العلميّة» من أهمها: 

- برنامج 01]18:ن"1: هو عبارة على "برمجة إلكترونية تعمل على شبكة 


1- يُنظر: الموقع الرّسمي لبرنامج (401416151/4.آ©). 

2- برمجيات كشف السرقة العلمية -دراسة وصفية تحليلية-» هيفاء مشعل الحربي وميساء 
النشمى» ص22. 

3- يُنظر: الآليات البرمجية للكشف عن السرقة العلمية: مع الإشارة لبعض المبادرات العربية» 
بوعقل مصطفيء أخذثّه يوم: 2021-08-06م,؛ في السّاعة: 14:30: من موقع "مركز جيل 
الببحث" على الشبكة العنكبوتية» من الصّفحة الآنيّة: 

7 خخخ 


-1ظ 201050 
خرة 10906 -0905596105000 005610506151 0109965496105/ 0105/0 
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الانترنت لكشف ومنع الاتتحال وسرقة المحتوى الإلكتروني المكتوب"!, 
صدر هذا البرنامج سنة 1996م وبذلك يكون أقدم برنامج لكشف السّرقة 
العلميّة على الإطلاق» لاسبما أنه تمّ اعتاده والتأكيد عليه من قبل جهاز 
الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2. حيث 
يدعم 31 من بينها اللّغة العربيّة» في 10 الآلاف مؤسّسة تعليميّة في 126 
دولة منها 2500 جامعة3» وقد أشار القرار الوزاري إلى هذا الأمر في الفقرة 
3 من المادة 6 منه4. 

وعلى الرَّغْم من أَهمّية مثل هاته البرمجيّات ودورها الفعّال في كشف 
مواطن السّطو العلمي؛ إلا أنه يُعاب على بعض منها غلاء ثمن شراءهاء 
لسن :لق فقون السريه بواليلفي . للف ها يليم عب اهار درن 
الجامعات والمراكز العلميّة لمثل هذا النوع من البرامج. 

ثانيا- التّدابير الإجرائيّة: بعد عرض الوسائل الوقائيّة التي سنّها المشرّع 
في هذا القرار حماية للأمانة العلميّة» أتى القرار على ذكر نوع آخر من التدابير 
بسلطة القوّة والتأديب؛ وذلك في الفصل الرّابع منه تحت عنوان "إجراءات 


1- براميم عشفالاتحال للبحرك الشورة باللعة العرنية ين الشفيعة والوعيه جالعل 
الدهشان (مقال)» ص 5. 

2- يُنظر: السرقات العلمية (13813115528) والتعرف على برامج كشف الانتحال الأدبي 
(الاستلال الإلكتروني) للبحوث العلمية» نصير علي حسين (مقال)» ص106. 

3- يُنظر: برمجيات كشف السرقة العلمية -دراسة وصفية تحليلية-» هيفاء مشعل الحربي وميساء 
النشمي» ص 26. 

4- القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
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النظر في الإخطار بالسّرقة العلميّة ومعاقبتها"» وسيأتي الكلام عن هاته 
الإجراءات: 

1- إجراءات الإخطار بالسّرقة العلميّة: ويتقصد بها جملة الإجراءات التي 
تَدّد كيفيّة سريان ومتابعة قضايا السّرقة العلميّة من لحظة الإبلاغ عن وجود 
سرقات علميّة إلى حين إصدار قرار بشان مرتكبهاء تخصٌ هاته الإجراءات 
كل من الطّالب والأستاذ الجامعي» ومن المُهِمٌ الإشارة هنا إلى أن هذا القرار 
لم يأتِ على ذكر مجلس آداب وأخلاقيّات المهنة الجامعيّة» بخلاف القرار 
السّابق رقم 933 الذي قدّم مجلس الآداب وأخلاقيّات المهنة الجامعيّة بشكل 
المل فيا سايق تكسم دوذ موانظ4 واه إلكد هيع إجرادات 
الأخطان. بالكارقةالعائيية!ء فى تعيق موسها القران رقم 1082 إلى للة 
الآداب والأخلاقيّات التّابعة للمّؤسّسة الجامعيّة والمراكز البحثيّة وذلك في 
المواد من (08 إلى 26) على إجراءات تخصّ كل من الطّالب والأستاذ 
الجامعي عند متابعة مسائل السّرقة العلميّة ى] تقدم» ويفهم من سياق المواد 
أن هاته العمليّة لا زالت مُوكلةً لمجلس الآداب والأخلاقيات المهنيّة وذلك 
من خلال صياغة المواد2. 

2- العقوبة المقرّرة عند تحقق السّرقة العلميّة: أقرٌّ ذات القرار عقوبات 
تأجية وس توفي الات والأستاذ الجامعي: 


1- القرار الوزاري رقم 933 (المؤرخ في 28 جويلية سنة 2016) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 

2- القرار الوزاري رقم 1082 (المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020) الذي يحدد القواعد المتعلقة 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
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أ- العقوبات الصّادرة ضدّ الطّلبة: جاء في نص المادة 127 على أن 
الطالب يتعرّض لعقوبات تأديبيّة من شأنها إبطال مناقشته وسحب اللقب 
الحائز عليه؛ إذا تقرّر في حقّه ثبوت السّرقات علميّة المنصوص عليها في المادة 
3 من نفس القرار في الأعمال العلميّة والبيداغوجيّة المُطالّب بها من طرف 
الطَالب في مذكّرات التّخرج وأطروحة الدّكتوراه» وأشارت المادة أنْ هاته 
العقوبات تُطبّق دون الإخلال بالتّشريعات المعمول بها والتّنظيم ساري 
المفعول؛ خاصّة تلك التي لما صلة مباشرة بشؤون الطّلبة ومجالسها التَأدِيبيّة 
منها القرار رقم 2371. 

ب- العقوبات الصّادرة ضِدّ الأساتذة: إضافة إلى العقوبات المنصوص 
عليها في الأمر رقم 06 -303 ودون اليساسٍ بهاء نضّت المادة 8 على جملة 
العقوبات التي يتلقّاها كل أستاذ جامعي تُحوّل له نفسه خرق مبادئ النزاهة 
العلميّة» حيث وضحت المادة أنه يدخل نحت مسقى الشّزقانت العلميّة كل 
تصرّف يقوم به الأستاذ الجامعي بمفهوم المادة 3 من نفس القرار وله علاقة 
بالأعمال العلميّة والبيداغوجيّة المطالّب بها من قبل الأستاذ الجامعي 
بمختلف درجاته ومذكرات التخرج وأطروحة الدكتوراه ومشاريع البحث 
الأخرى, أو أي منشورات ونشاطات بيداغوجيّة أخرى. والمثبتة قانوناء أثناء 


1- القرار السابق. 

2- القرار الوزاري رقم 371 (المؤرخ في 11 جوان سنة 2014) المتضمن إحداث المجالس 
التأديبية في مؤسسات التعليم العالي. 

3- الأمر رقم 06- 03 (المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006) المتضمّن القانون الأسامي العام 
للوظيفة العمومية. 
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أو بعد مناقشتها أو عرضها للتّقييم تُعرّضٍ صاحبها إلى إبطال المناقشة 

كما أشارت المادة 29 من القرار على إبطال جميع الإجراءات والمتابعات 
التََدِيبِيّة التي قد يتعرّض لا الطّالب أو الأستاذ الجامعي؛ إذا لم تتوفر الشّروط 
أو الأدلّة الكافيّة لإدانتيه في فعل السّرقة العلميّة بمفهوم المادة 3 من نفس 
القرار» وأضافت المادة 130 أنه يُمكن للجهات المتضررة من أعيال 
السّرقات العلميّة مُقاضاة المُتسبَّبِين فيهاء وذلك طبقا للقرار رقم 205-03. 

وبعد عرض الوسائل والآليات التي أتى القرار على ذكرها ني إطار 
مُكافحة السّرقة العلميّة قبل وبعد وقوعهاء يتبيّن السّعي الحثيث للمُشْرّع 
يُعاقب مُرتكبوها بعقوبات تأديبيّة ردعا لهم لمخالفة مبادئ النزاهة العلميّة 
إلا أنّه يُؤخذ على ذات القرار اقتصارٌه على بيان العقوبات التَأَدِيبيّة» في حين أن 
الباحث في قانون العقوبات لا يجد أدنى تجريم للشّرقات العلميّة بشكل 
مُباشر» بالإضافة إلى أنْ أغلب العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار غير 
مُلائمة لجريمة كالسّرقة العلميّة؛ لأن خطرها ممتد ومُستمر فعلى الرّغغم من 
اعتبارها خطأ مهنيًا من الدرجة الرّابعة وذلك طبقا للأمر رقم 03-06 
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية» إلا أن المُشرّع الجزائري في 


بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
2- الأمر رقم 05-03 (المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003) المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة. 
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حاجة إلى سن مواد قانونيّة تشدّد وترم جميع الأعمال اللصوصيّة ضد الإنتاج 
العلمي وتُحَدّد عقوبتها بشكل واضح صريح. 

كا يُقهم ما سبقٌ أنْ الشريعة الإسلاميّة سعت للقضاء على كل ما يُؤّدي 
إلى فعل السّرقة العلميّة مُتبعة في ذلك منهجا مُتكاملا؛ وأنّ ما جاء به القانون 


الجزائري من تدابير ما هو إلا صورة قانونيّة لما سنْهُ الشّرع. 
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الخاتمة 

الحمدٌ لله رب العالمين» بعد البحثِ في هذا الموضوع والوصول إلى نبايته 
تقريباً» أكون قد حققتٌ رغبتي في الخوض فيه بعد أخذ الموافقة من طرف 
مُشرفيء وها أنا أّدَون عدداً من التّتائج التي أرى أنه مُهمّةء والتي توضّلتٌ 
إليها بعد جمع أجزائه» مضيفة إليها بعض التّوصيات التي أعتقد أن لها دوراً في 
إثرائه. 

أولا- أهمٌ التتائج: 

1- يدور معنى السّرقة العلميّة في كلّ أَخذٍ غير مُعترفٍ به لأعمال 
الآخرين ومعارفهم دون رضاهم أو علمهم, يهدف الشّارق فيها إلى نسبة 
العلم لنفسه. 

2- تتميز السّرقة العلميّة عن غيرها من الانتهاكات العلميّة بأنّ فعل 
السّرقة فيها عن قصد من صاحبه؛ مُدركاً سوء صنيعه؛ وأما ما كان من قبيل 
الخطأ فليس من الشّرقات العلميّة في شيء. 

3- لم يَعرف فقهاء الشريعة قدي) انتشارا للسّرقات العلميّة عندهم إلا 
نادرا؛ فيا شُوهدت بكثرة في الشّعر والأدب والأحاديث التي وعرفت 
باسم "السّرقات الأدبيّة". 

4- تمثل السّرقة العلميّة احدى الصور المُستحدثة للسّرقة عموما؛ ذلك 
أنّه لم يرد ذكر تعريفها عند فقهاء الشريعة قديا؛ إلا ما جاءت به محاولات 
بعض المعاصرين في بيان معناها. 

5- يُعتبر القرار الوزاري رقم 1082 القانون الرئيس للسّرقة العلميّة في 
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الجزائر» كثاني قرار يجيء للوقوف على كثير من مُقتضياتها. 

6- نشب تشابه بين التعريف الفقهيّ والقانونيّ للسّرقة العلميّة» فكلاهما 
سعى من أجل إيضاح معناها. 

7- الشسّرقة العلميّة تربطها علاقة بمصطلحات أخرى من أهمها الأمانة 
العلميّة» وها صور مختلفة في كل من الفقه الإسلامي والقرار الوزاري رقم 
2 من بينها سرقة التّصانيف والكتب. 

8- أجمعت الأمة الإسلاميّة على حرمت السّرقة العلميّة؛ قاصدة بذلك 
حماية ورفع الضرر عن العلم والعلماء. 

ف- ققرت الشرقة العلميّة حاليا لأسبات كتبرةء إلا أن السيت الركيسن 
فيها مرّدُهِ إلى غياب المنظومة الأخلاقيّة السّليمة» ونقص الوازع الدّيني في 
الفقه الإسلاميّ. 

0- نظّمت الشّريعة الإسلاميّة وسائل للوقاية من السّرقة العلميّة؛ 
وذلك باستحداث منظومة أخلاقية دينيّة تستوجب القضاء على أسبابها قبل 
وَقوعهاء وكذا مُعالجتها حال الوقوع بسن عقوبات ملائمة لها. 

1- أقرٌ فقهاء الشريعة الإسلاميّة عقوبة تعزيريّة للصوص العلم؛ 
لانتفاء شروط تطبيق الح فيهاء وللقاضي واسع السّلطة في تقرير العقاب 
النانثب هيت انثالة. 

2- نصٌّ القرار الوزاري رقم 2 على جملة من التدابير الوقائية 
والإجرائيّة التي تسعى إلى أن تَخَفُف من حلدة انتشار السّرقة العلميّة؛ من بينها 
شراء برامج للكشف عنهاء وهي أحدث وسيلة عرفت لفضح السّراق. 


- 110 - 


3- أورد ذات القرار نوعاً من العقوبات التَأَديبيّة التي تُعتبر قاصرة على 
تحقيق الرّدع المرجُوٌ منهاء وني الجهة الأخرى انعدام تجريم السّرقات العلميّة 
في قانون العقوبات. 

4- تمثل الآليّات الفقهيّة التي جاء بها الشّرع الحكيم أنجع الطّرق التي 
تقضي على ظهور السطو العلمي بأنواعه. 

5- بين القرار الوزاري رقم 1082 العقوبة الواردة في حقٌّ الطّلبة 
والأساتذة الجامعيّن عند ثبوت تهمة السّرقة العلميّة في حقهم؛ وذلك مروراً 
بإجراءات الإخطار عنها وفق ما نص عليه نفس القرار. 

6- على الرغم من أهميّة هذا القرار وصِلتِه المباشرة بالطّلبة والباحثين» 
وكذا الأساتذة الجامعيين؛ إلا أنه لم يحض بوافر التحليل والدّراسة من قبلهم؛ 
وبخاصّة من بهتم بتحليل النصوص القانونيّة من الشراح والفقهاء. 

ثانيا- أهمّ التوصيات: 

1- يتعيّن على المشرّع الجزائري تقرير مواد قانونية عَمرّم الشرقة العلميّة 
خاصة في قانون العقوبات. 

2- العمل على عقد ملتقيات ومُؤتمرات تدرس ظاهرة الشّرقة العلميّة 
من حيث الأسباب وسبل العلاج» وإظهار أحكامها الفقهيّة والقانونيّة وما 
يترتب عليها من آثار سيّئة دنيويّة واروة 

3- تفعيل دور الهيئات العلميّة والمجالس التأديبيّة في تسليط ما أمكن من 
العقوبات» ورفض نظام التسامح في من ارتكب فعل الشسّرقة العلميّة. 
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4- الشرقة العلميّة في نظري موضوع لا تستوعبه دراسة علميّة في مرحلة 
الماستر أو الدّكتورا. بل هو يحتاج تظافر جهود دولية لاستئصال منبعه 
الأوّلء واستحداث منظومات علميّة تعين على زواله ولو بشكل نسبى. 

5- بعد اطّلاعي على هذا الموضوع والبحث فيه» تبيّن لي ضرورة اهتمام 
الطّلبة والباحثين والأساتذة به أكثرء وجعله محل أبحاثهم العلميّة 
والأكادينية» وذلك لأن غال الححك ف لآ :زال معمرا» هذا ها جعلى 
أجتهدٌ في وضع عنوان قد يكون محل دراسة يوما ما: عقوبة السّرقة العلميّة 
وأثرها في الحدٌ من السّرقات في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. 
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الملحق رقم 1: مراسلة الأمين العام بخصوص القرار الوزاري رقم 1082 
الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها 


#لهاناء20 55 عنا0اكآقعء40لع0 عالالاعلمع6 ام عناولاقنامعم 


1م111 ناك 12511101111501 عاط 111 ترود 
511111101015 11111115قل] حا كام "1 


وزارة التتعليم العمالي 
اممو مويه ع9 +7 
8 د 2070 


/ا.ع/2020 
السيّدات والسّادة 
مديري مؤسّسات التعليم الغالي والبحث العلعي 


الموضوع: القرار رقم 1082 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2020 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة 
العلمية ومكافحتها 
المرققات: نسخة عن القرار. بالّغتين العربية والأجنبية 


مثلما تمّ إعلامكم به خلال أشغال التّدوة الوطنية للجامعات. المنعقدة يوم السبت 26 ديسمبر 


0 . فقد تم التوقيع على قرار جديد يحدّد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
والمذكورة بياناته في الموضوع أعلاه 

وفي هذا الشّأن. وإذ أوافيكم رفقة هذا الإرسال. بنسخة عن هذا القرار. باللّغتين العربية 
والأجنبية. أطلب منكم اتّخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تطبيقه الفعلي. لاسيما في مجال الوقاية 
والتحسيس والتوعية. وتبليغ نسخ عنه إلى مسؤولي البيئات العلمية والبيداغوجية والإداربة المعنية. 
وأعضياء لجان الآداب والأخلاقيات على مستوى مؤسّساتكم المنشأة بموجب القرار رقم 991 المؤرّخ في 
0 ديسمبر 2020 

يُشار إلى أنَّ هذا القرار يُلغي أحكام القرار رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي يحدّد 
القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 


أولي أهمّية قصوى لتطبيق أحكام القرار محل الموضوع 
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الملحق رقم 2: نموذج التصريح الشرفي الخاص بالالتزام بقواعد النزاهة العلمية 
لإنجاز بحث 


الجمبوربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


مؤسسة التعليم العالي والبحث العلعي: 


نموذج التصريح الشرني 
الخاص بالالتزام بقواعد النزاهة العلمية لإنجازبحث 


أنا الممضي أسفله. 

السود زم سس سس سني العيفة علالب: اسعلك باع 

الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم:. ..........ء والصصادرة بقاري ..........»..... 

والمكلف(ة) بإنجاز أعمال بحث (مذكرة التخرج. مذكرة ماستر. مذكرة ماجستير. أطروحة دكتوراه). 


أصرح بشرفي أني ألتزم بمراعاة المعايير العلمية والمنبجية ومعايير الأخلاقيات المهنية والنزاهة الأكاديمية 
المطلوبة في إنجاز البحث المذكور أعلاه . 


التارية: تميميةةةةقفققة ومفففووقققة 
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الفهارس 


. فهرس الآيات القرانية 


. فهرس الأحاديث النبوية 
* فهرس المصادر والمراجع 
. فهرس الموضوعات 





1- فهرس الآيات القرآنيّة 


طرف الآية 
وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الزَّكَاةَ 
َاتكا نالك يكم اباط 


كو م ومع ايند لا نحت اكد > 
وَلا تعتدوا إن النّهَ لا يحب ١‏ تين 


إِنَ الَّهيأمرُكُمْ أَنْوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهًا 
0 


ع عرف سكسة اي قر 
الَِينَآمُواوَيِْسُوا اكه طلم 

أ و 

يله سه وَللرَسُولٍ 

ع كبيج كه دإزكه. ‏ سر ويهسسشه وس 
هو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها... 
200 7 

إن ابنك سَرَق 

رهس > سرس اه مت 5ه عه عر ووه 
مَنْ عَمِلَ صَاحًا مِنْ ذَكر أو أنثى وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فَلَدَحْبيئَهُ حا طَية 


هج > رعو َسَ و 


وَأقِيمُوا الصّلَاء وَآنُوا الرَكَاة و 
َف الصّلَاة إن الصّلَاةَ تَْهَى عَنِ الْمَحَْاءٍ 
كر 

وَمَا تيم من ربا ُو في وال انا 

َي لايكُونَ ذولي اطي كم 
هُوَالَِّي جَعَلَ لَكُمُ الَْرْض دَلُولًا 

هرأ بام رَبّكَ الذي حَلَقَ 

وما روا ا يَْبُدُوا الله مخِْصِينَ لَه الدّينَ 


لبقرة 


طِيعْوا الرّسُولَ 2 النور 
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رقم الآية 
110 
158 


الصّفحة 
57 
60 
539 
66-38 
92-52-04 
55 
57 
56 
23 


5855 


5855 


56 


57 
57 
56 
67 
84 

































































2- فهرس الأحاديث الثبويّة 


طرف الحديث رقم الصفيحة 
أكمل المؤمنين انا سه خلتا 0 
نَ الله تحب مَعَايالأمُورٍ وأَشْرَاقَهَا 0 
رجالا يتَخَوَصُونَ في مَالٍ الله بير حَق - 
نَ) الال الي ونا لامر مَا توَى 0 
حَرَّمْتٌ عَلَ نَفِيِي الظَلْمَ وَعَلَ عِبَادِي ك 

اناق نات 785-71 


و 


0 


8" 
ححينة]| حصييا" كشي سكيد 


6 : 5 


و5 دو 


تُقَطَعٌ يَدُ السّارقٍ 53 


ايل مَالٌ امْرئ مُسْلِم 54 
لعن له الكارق شرف اليم ملك انع 


َس عل الحا 0 
لبن عل كان ولانتيب َ 
سبع با ل يُخْط 60 


د 


ما يَافَ عل مَطِّها ارق 0 
مَنْتعلَم عَم يََى به وَجْهُ الله - 
من حل علي الاح فلس ون 0 
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطلْبُ فيه عِلن 850-76-7 
مَنْ كَرَّبٌ عَإعَ مُتَحَمدا 1 
وَمَنِ اذَعَى ما ليْسَ لَهَُليْسَ نا 
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3 - فهرس المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
أولا: الكتب 
أ- كتب القرآن وعلومه: 
1- التحرير والتنوير» ابن عاشور. بدون رقم ص الدار التونسية للنشر والتوزيع» 
تونس» 1984م. 
2- تفسير الراغبء الراغب الأصفهاني» ت: محمد عبد العزيز سيبوني» ط1ء كلية 
الآداب» جامعة طنطاء 0 99م. 
3- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 7 سامي بن محمد سلامةء» ط22 دار طيبة 
للنشر والتوزيع» بدون مكان نشرء 1420ه/ 1999م. 
4- تفسير المنار» محمد رشيد رضاء يدون رقم ص اطيئة المصرية العامة للكتاب» 
بدون مكان نشرء 1990م. 
5 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» طلا دار الصابوني للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرةء 1417ه/1997م. 
6- فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان» بدون رقم طء المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء بيروت» 1412ه/ 1992م. 
7 فتح القدير» الشوكاني» طل1ء دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» بيروت» 4ه. 
ب- الحديث النبوي وعلومه: 
8- إرواء الغليل» الألباني» ط22 المكتب الإسلامي» بيروت» 5ه/1955م. 
9- إكال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» ت: يحيى إسماعيل» ط1» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء 1219ه/1998م. 
0- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء الحميدي» ت: محمد سعيد 
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1- سنن أب داودء أبو داودء ت: محيي الدين عبد الحميد» بدون رقم طءه المكتبة 
العصرية» بيروت». بدون تاريخ نشر. 

2- سنن الترمذيء الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون» ط22» شركة مكتبة 
13- السنن الصغرى» النسائى» ت: عبد الفتاح أبو غدة.» ط22 مكتب المطبوعات 


الإسلامية» حلب» 6/6 مم. 
14- السئن الكبرى» البيهقى» ت: عبد القادر محمد عطاء ط 2.3 دار الكتب العلمية» 
لبنان» 4 م.. 


5- شرح صحيح البخاريء ابن بطال» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط22» مكتبة 
الرشد؛ السعودية» 1423ه/2003م. 

6- صحيح البخاريء البخاري» ت: محمد بن ناصر الناصرء ط1» دار الطوق 
النجاة» بدون مكان نشرء 1422ه. 

7- صحيح الجامع الصغير وزياداته» الألباني» بدون رقم طء المكتب الإسلامي» 
بدون مكان ولا تاريخ نشر. 

8- صحيح مسلمء مسلمء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» بدون رقم طء دار احياء 
التراث العربي» بيروت. بدون تاريخ نشر. 

9- غريب الحديثء ابن الجوزي. ت: عبد المعطي أمين القلعجي, ط1ء دار الكتب 
العلمية» لبنان» 1405ه/ 1985م. 

0- الفائق في غريب الحديثء الزمخشري» ت: محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط2) دار المعرفة» لبنان» بدون تاريخ نشر. 

1- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» بدون رقم طء دار المعرفة» بيروت» 1379ه. 

2- فتح المنعم شرح صحيح مسلمء موسى لاشين» ط1ء مكتب الشروق» بدون 
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مكان نشرء 1423ه/2003م. 
3- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان» ت: محمود إبراهيم 
زايد ط1ء دار الوعي» حلب» 1396ه. 
4- المعجم الكبير» الطبراني» ت: حمدي السلفي» ط2, مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
بدون تاريخ نشر. 
5- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النووي» ط2, دار إحياء الكتاب 
العربي» بيروت. 1392ه. 
6- النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» ت: طاهر أحمد الزاوى ومحمود 
محمد الطناحي» بدون رقم طء المكتبة العلمية» بيروت» 1399ه/ 1979م. 

ج- كتب الفقه: 

- الفقه الحنفي: 
7- الاختيار لتعليل المختار» ابن مردود الموصلي» بدون رقم طء مطبعة الحلبي» 
القاهرةء 1356ه/1937م. 
8- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» ط2» دار الكتب العمية» بيروت» 
6ه/6ممم. 
9- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» ط2» دار الفكر» 
بيروت» 1412ه/1992م. 
0- المبسوطء السرخسيء بدون رقم طء دار المعرفة» بيروت» 1414ه/ 1993م. 
1- المهداية في شرح بداية المبتديء المرغيناني» ت: طلال يوسف. بدون رقم ط» دار 
إحياء التراث العربيء لبنان» بدون تاريخ نشر. 

- الفقه المالكي: 
2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد الحفيد» بدون رقم طء دار الحديث» 
القاهرةء 1425ه/2006م. 


- 121 - 


3- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» بدون رقم طء دار الفكرء بدون 
مكان ولا تاريخ نشر. 
4- حاشية الصاوي على الشرح الصغير» الصاوي» بدون رقم طء دار المعارف» 
بدون تاريخ نشر. 
5- الذخيرة» القرافي» ت: محمد بوخبزة» ط1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
4مم. 
6- المدونة» مالك, ط1.ء دار الكتب العلمية» بيروت. 1415ه/ 1994م. 
7- مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الخطاب» ط3» دار الفكرء بدون مكان 
نشرء 1414ه/ 1992م. 

- الفقه الشافعي: 
8- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» بدون رقم طء دار 
الكتاب الإسلامي» بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
9- الأم, الشافعي» بدون رقم طء دار المعرفة» بيروتء 1410ه/1990م. 
0- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, الحصني. ت: علي عبد الحميد بلطجي 
ومحمد وهبي سليمان» ط1» دار الخير» دمشق. 1994م. 
1- المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» بدون رقم طء دار الكتب العلمية» 
بدون مكان ولا تاريخ نشر. 

- الفقه الحنبلي: 
2- كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» بدون رقم طء دار الكتب العلمية» 
بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
3- المغني» ابن قدامة» بدون رقم طء مكتبة القاهرة» مصرء 1388ه//1968م. 

د- كتب فقهية أخرى: 
4- التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» بدون رقمء دار 
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5- تلخيص أحكام الجنائز» الألباني» ط3» مكتبة المعارف» بدون مكان ولا تاريخ 
نشل : 

6- جامع بيان أهل العلم وفضله؛ ابن عبد البر» ت: أبو الأشبال الزهيري» ط1» دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» 1414ه// 1994م. 

7- الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن» عبد الله مبروك 
النجار» بدون رقم طء دار المريخ للنشرء المملكة العربية السعودية» 1420ه/ 
0م. 

8- حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي» الشهراني» ط1» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياضء 1425ه/2004م. 

9- حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتبة عليهاء بدون 
رقم صطّ دار ابن الجوزي. الدمام» 8. 

0- الطرق الحكمية» ابن القيم» يدون رقم طّ مكتبة دار البيان» بدون مكان ولا 


تاريخ نشر. 
1- العقوبة في الفقه الإسلامي. أحمد بنسيء ط4ء دار الشروق» بيروت» 
1833م ْ 

2- الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» ط1»ء دار الكتب العلمية» بدون مكان نشرء 
38ه/7مم. 

3- الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهبء. الدريني» ط3» جامعة دمشق للنشر 
والتوزريع» دمشقء 1412ه/ 1992م. 

4- الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيل» ط4» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ 
لسر 


5- فقه السنة» سيد سابق» ط3 دار الكتاب العربي» لبنان» 7 ممم 
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6- فقه العقوبات» محمد شلال العاني وعيسى صالح العمري» ط1]ء دار المسيرة 
للنشر والتوزيع والطباعة» عمان 1418ه/ 1998م. 
7 فقه النوازل» أبو بكر زيدء ط1» مؤسسة الرسالةء 1416 ه/ 1996م. 
8- الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» ط2» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 4ه / 004هم. 
9- قضايا فقهية معاصرة» البوطي» ط1ء مكتبة الفرابي» دمشقء 1412ه/ 
1مم. 
0- المال المأخوذ ظلم| وما يجب في الفقه والنظام» طارق بن عبد اللّه الخويطرء ط1ء 
دار اشبيليا للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية» 1420ه/ 1999م. 
1- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة -دراسة تأصيلية تطبيقية-. 
مسفر بن علي بن محمد القحطاني» ط1» ابن حزم. لبنان» 1424ه/ 2003م. 
2- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» أسامة بن سعد القحطاني وآخرون. ط1ء 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية» 1433ه/1988م. 
3- موسوعة الفقه الإسلامي» محمد التويجري. ط1]ء بيت الأفكار الدولية» بدون 
مكان نشرء 1430ه/2009م. 

ه- أصول الفقه والمقاصد والقواعد الفقهية: 
4- الأشباه والنظائر» السيوطي. ط]ء دار الكتب العلمية» بدون مكان نشرء 
0/1 مم. 
5- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» ط1ء دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» 1423ه. 
6- تخريج الفروع على الأصولء الزنجاني» ت: محمد أديب صالح» ط2» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 1398ه. 
- علم المقاصد الشرعية» نور الدين الخادمي» ط1. مكتبة العبيكان» بدون مكان 
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نشر» 1/م.. 
38- الفروقء القرافي» بدون رقم طء عالم الكتب. بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
9- القواعد الفقهية» علي الندوي. ط3» دار القلم» دمشق. 1414ه/ 1994م. 
0 مقاصد الشريعة في الإسلامية» ابن عاشورء ت: محمد الحبيب ابن الخوجة» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 1425ه/2004م. 
1 الموافقات» الشاطبي» ت: بن حسن آل سلمان» ط1» دار ابن عفان» بدون مكان 
نشرء 1417ه/ 7م. 
2- نظرية المقاصد عند الشاطبيء الريسوني» ط2» الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 
بدون مكان نشرء 1412ه/ 1992م. 

و- كتب منهجية الكتابة العلمية: 
3 الأخلاقيات البحثية» والأمانة العلمية والملكية الفكرية» عمادة الدراسات العلياء 
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميء السعودية» 1436ه. 
4- أزمة البحث العلمي في العالم العربي» عبد الفتاح خضرء ط3, مكتبة صلاح 
الجيلان» المملكة العربية السعودية» 1412ه/ 1992م. 
5 الأمانة العلمية» عبد الله بن سليان العتيق» بدون رقم طء بدون مكان ولا 
تاريخ نشر. 
6- الانتحال العلمي» منظمة المجتمع العربي» بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
7 البارق في قطع السارق» السيوطي» ت: عبد الحكيم الأنيس» ط1 دائرة الشؤون 
الإسلامية والعمل الخيريء دبي» 14م 
8- البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية» رجاء وحيد دويدريء دار 
الفكرء سورياء 1421ه/2000م. 
9 التعريف بآداب التأليف» السيوطي. ت: مرزوق علي إبراهيم» بدون رقم طء 
مكتبة التراث الإسلامي» بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
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0- حلية طالب العلمء أبو بكر زيد» ط1ء مؤسسة الرسالة» لبنان» 1422ه/ 
2م 

1- السرقات الأدبية دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدهاء بدوى طبانه» بدون 
رقم ط» نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة» بدون مكان نشر. 

2- السرقات الشعرية بين الآمدي والجرجاني في ضوء النقد الأدبي القديم 
والحديثء عبد اللطيف محمد الحديدي. ط1ء بدون دار ولا مكان نشرء 1416ه/ 
05 . 

3- السرقة العلمية: ما هي وكيف أتجنبهاء عادة التقويم والجودة» فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية» السعودية» 1432ه. 

4- الفارق بين المصنف والسارق» السيوطي» ت: هلال ناجي» ط]ء عالم الكتب» 
لبنانء 1419ه/1998م. 

5- كتابة البحث العلمي صياغة جديدة» عبد الوهاب إبراهيم أبو سلييان» ط9, 
مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية» 1426ه/ 2005م. 

6- كيف تتجنب السرقة العلمية دليل بيداغوجي عملي للطلبة الباحثين الجامعيين» 
خالد عبد السلام وخياطي مصطفىء ط1» بدون مكان طء الجزائرء 2019م . 

7- مناهج البحث العلمي» محمد علي المحمودي. ط3» دار الكتب» صنعاءء 
41م 

8- منهجية إعداد البحث العلمي في العلوم الإنسانية والإسلامية» نصر سلمان 
وسعاد سطحيء بدون رقم طء دار السلام» الجزائر» بدون تاريخ نشر. 

9- النشرة الإرشادية الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي» عمادة البحث العلمي؛ 
جامعة القدس المفتوحة. بدون تاريخ نشر. 

0 النقائص العلمية» عبد الله بن سليان العتيق» بدون رقم طء بدون مكان ولا 


تاريخ نشر. 
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ز- معاجم اللغة العربية والموسوعات: 
1- التعريفات, الجرجاني» ط1» دار الكتب العلمية, لبنان» 1403ه/ 1983م. 
2- تهذيب اللغة» الأزهري» ت: محمد عوض مرعبء. ط1ء دار إحياء التراث 
العربي. بيروت» 2001م. 
3- جامع الدروس العربية» مصطفي الغلاييني» ط28. المكتبة العصرية» بيروت» 
4 مم 
4- الفروق اللغوية» العسكري» ت: محمد إبراهيم سليم» بدون رقم طء دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع» مصرء بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
5- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب» ط2» دار الفكر» سورية» 
38 /55مم. 
6- القاموس المحيطء الفيروزآبادي» ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
ط8» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان» 1426ه/ 2005م. 
7- كشاف اصطلاحات الفنون والعلومء التهانوى.» ت: على دحروح» ط1ء 
موسوعة مكتبة لبنان ناشرون» بيروت؛ 1996م. 
8ق السان العرب» ازن متظور:ظ 43:ذاز صنادرة رونت 1414م 
9- مجمل اللغة» ابن فارس» ت: زهير عبد المحسن سلطان» ط2» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 6ه/1986م. 
0- مختار الصحاح.ء الرازي» ت: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» بيروت» 
0 مم. 
1- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي» بدون رقم طء المكتبة العلمية» 
بيروت»ء بدون تاريخ نشر. 
2- معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمرء ط1» عالم الكتب» بدون مكان نشرء 
9 ه/008مم. 
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3- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة وكامل المهندس» 
بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
4- المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرونء بدون رقم طء دار الدعوة» مكتبة 
لبنان» بيروتء بدون تاريخ نشر. 
5- معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» ط2», دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بدون مكان نشرء 1408ه/1988م. 
6- معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ت: عبد السلام محمد هارون» بدون رقم طء 
دار الفكرء بدون مكان طء 1399ه/ 1979م. 
7- موسوعة الأخلاق الإسلامية -الدرر السنية-» مجموعة من الباحثين» بدون رقم 
طَ موقع الدرر السنية على الإنترنت 0018.266 » بدون تاريخ نشر. 
8- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 
9- موسوعة فقه القلوبء محمد التويجريء بدون رقم طء بيت الآفكار الدولية» 
بدون مكان ولا تاريخ نشر. 

ح- كتب ذات مواضيع متفرقة: 
0- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» بدون رقم طء دار المعرفة» بيروت» بدون 
تاريخ نشر. 
1- أدب الطلب ومنتهى الأدبء الشوكاني» ت: عبد اللّه يحيى السريحي. ط 1ء دار 
ابن حزم؛ لبنان» 1419ه/1998م. 
2- الإيهان والحياة» يوسف القرضاويء» ط1» مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع» 
بيروت؛ 1399ه/1979م. 
3- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» ابن جماعة» ط1» دار البشائر 
الإسلامية» لبنان» 1433ه/2012م. 
4- حبق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن» الدريني» ط2» مؤسسة الرسالة للنشر 
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والتوزيع» بيروت» 1401ه/1981م. 
5- الرسول والعلم» يوسف القرضاويء بدون رقم طء دار الصحوة. القاهرة» 
1م. 
6- صيد الخاطرء ابن الجوزي؛ ط 1 دار القلم؛ دمشق, 1425ه/2004م. 
17 الكبائر» الذهبي» بدون رقم طء دار الندوة الجديدة» بيروت» بدون تاريخ نشر. 
8- كتاب العلم» ابن عثيمين» ت: صلاح الدين محمود»ء بدون رقم ط» مكتبة نور 
الهدى. بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
9- مجموع فتاوى ورسائلء ابن العثيمين» ط1. الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» 
9م 
0- مشكلة الفقر وكيف علاجها الإسلام» يوسف القرضاويء بدون رقم طء 
مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع» بيرةت» بدون تاريخ نشر. 
1- منطلقات طالب العلم؛ محمد حسين يعقوب». ط2» المكتبة الإسلامية» القاهرة» 
2 م.م 

ط- كتب القانون: 
2- دروس شرح قانون العقوبات "القسم الخاص ". عبد الله سليهان» بدون رقم طء 
ديوان المطبوعات الجزائرية» 1995م. 
3- شرح قانون العقوبات "القسم العام"» عمر خوريء بدون رقم طء ولا مكان 
نشرء 2010م/2011م. 
4- شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم الخاص "2 محمد صبحى نجمء بدون 
رقم طء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2000م. 

ثانيا- الرسائل الجامعية: 
5- أحكامٌ الرّيَاضَاتٍ البدنيّة في الفقهِ الإسلاميّ -دراسة مقارنةٌ بالقوانين المنظّمةٍ 
للألعاب الرياضيّة-. مهاوات عبد القادر» رسالة دكتوراه» بإشراف: نذير حمادو» قسم 
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الفقه وأصوله بكلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» 
قسنطينة» 1436ه/ 2015م. 

6- برمجيات كشف السرقة العلمية -دراسة وصفية تحليلية-» هيفاء مشعل الحربي 
وميساء النشمي» دراسة بإشراف: بدوي البسيوني» قسم المعلومات ومصادر التعلم» 
جامعة طيبة» 1335ه/2014م. 

7- حكم الحبس في الشريعة الإسلامية» محمد الأحمد» رسالة ماجستير» غير 
مطبوعة» إشراف: أحمد فهمي أبو سنة» قسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز» السعودية» 1393ه/1979م. 
8- الحاية القانونية لحق المؤلف في فلسطين -دراسة مقارنة-» زينب عبد الرحمن 
عقلة سلفيتي» رسالة ماجستير» عير مطبوعة» بإشراف: أحمد عبد الفتاح حسان. في 
القانون الخاص بكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» 
2م. 

9- الحاية القانونية لحقوق الملكية الفكرية» عبد القادر مكي سمية» رسالة ماسترء 
غير مطبوعة» بإشراف: تيطوني الحاج» في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم 
السياسية بجامعة خميس مليانة» الجزائرء 2013م/2014م. 

0- السرقات العلمية دراسة فقهية» نضال اساعيل عمايرة» رسالة ماجستير» غير 
مطبوعة» بإشراف: سليم علي الرجوبء عمادة الدراسات العليا بجامعة القدسء» 
فلسطين. 1439ه/2017م. 

1- نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية» فهد بادي المرشدي» رسالة 
دكتوراه» غير مطبوعة» بإشراف: يعقوب الباحسينء في الفقه المقارن بالمعهد العالي 
للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
5ه 
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ثالثا- المقالات والمداخلات: 
2- اتجاهات طالبات الدراسات العليا في جامعة الملك سعود نحو الأمانة العلمية 
الرقمية» ريم عبد المحسن العبيكان ولطيفة صالح السميري. ع1» مجلة: العلوم 
التربوية والنفسية» مارس 2016م. 
3- أثر الإيهان في الفرد والمجتمع» محمد عبد الله الشرقاوي, مجلة: أصول الدين» 
بدون مكان ولا تاريخ نشر. 
4- أخلاقيات البحث العلمي واشكاليات الأمانة العمية» بن الدين بخوله. مداخلة 
مقدمة إلى الملتقى المشترك "الأمانة العلمية" المنظمة من طرف مركز جيل البحث 
(الجزائر العاصمة)» يوم: 2017/07/11م. 
5- الآليات التشريعية للحاية من السرقة العلمية في الجزائر قراءة في القرار رقم: 
3 مسعود هلالي» ع10» مجلة: العلوم القانونية والاجتماعية» جوان 2018م, 
جامعة الجحلفة» الجلفة. 
6- الآليات القانونية لحماية حق المؤلف من السرقة العلمية» عاد الدين بركات 
ونصر الدين العايب» مجلة: دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية» ع5» 
جوان 2018م, مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية» جامعة الشاذلي بن 
جديدء الطارف. 
7- الآليات القانونية لمكافحة السرقة العلمية في البيئة الجامعية في ضوء القرار 
الوزاري رقم 933» قوسطو شهرزاد. مجلة: حقوق الانسان والحريات العامة ع25 
جانفي 5م جامعة مستغانم. 
8- آليات الوقاية من السرقة العلمية» باخة عربية» محلة: العلوم القانونية 
والاجتاعية» ع6» بدون تاريخ نشر» جامعة زيان عاشورء الحلفة. 
9- الآليات الوقائية من السرقة العلمية ومكافحتهاء بن ساعيل سلسبيل وميهوبي 
حبيب» مجلة: الباحث للعلوم الرياضية والاجتاعية» ع خاصء نوفمبر 2019م, 
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جامعة الحلفة. 

0- الأمانة العلمية بين الضوابط الأخلاقية وورع العالم الربان» محمود مصريء ع4. 
مجلة: الدراسات العلمية للعلوم الانسانية والاجتاعية» أفريل 2014م جامعة 
السلطان محمد الفاتح الوقفية» أسطنيول. 

1- تدابير مواجهة السرقة العلمية وأخلقة البحث العلمي وفقا للقرار الوزاري 
3دالمؤرخ في 28 جويلية سنة 2016م)» يوسف أزروال وليل لعجالء مجلة: 
العلوم القانونية والسياسية» ع14» جانفي 2018م بدون مكان نشر. 

2- تعزيز حماية حقوق المؤلف من السرقة العلمية ومكافحتها -قراءة في القرار رقم 
2.. سامي كباهمء م42 ع2» مجلة: معارف العلوم القانونية والاقتصادية» 
1م جامعة خميس مليانة. 

3- التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به» دليلة بوزغار» ع11» 
مجلة: الشريعة والاقتصاد. جوان 2017م؛ كلية الشريعة والاقتصاد. قسنطينة. 

4- جريمة السرقة العلمية» جمال إبراهيم الحيدري وعلياء يونس عليء مجلة: العلوم 
القانونية» ع5» 2019م, كلية القانون» العراق. 

5- جريمة السرقة في "ظل التعديلات قانون العقوبات 2006". عاشور نصر 
الدين»ع5» مجحلة: المنتدى القانوني» بدون تاريخ» جامعة محمد خيضر» بسكرة. 

6- حديث (المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور) -دراسة تحليلية حديثية-. إيهان 
علي العبد الغني وجاسمية محمد شمس الدين» ع114.» مجلة: الشريعة والعلوم 
الإسلامية» 2018م: جامعة الكويت. 

7- الحقوق المالية للمؤلف: دراسة فقهية مقارنة» محمد علي الزغلول وحميد فخري 
عزام» مجلة: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» ع1. 1426ه/ 2005م الأردن. 
8- دور الشريعة الإسلامية في الوقائية من الجريمة» أسامة جغالي» مجلة: الأستاذ 
الباحث للدراسات القانونية والسياسية» ع9 مارس 2018م؛ جامعة تبسة. 
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9- دور الممارسات الأكاديمية الصحيحة في الحد من السرقة العلمية» طه عيساني» 
ع1» مجلة: آفاق للدراسات والبحوثء. جانفي 2018م, كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة باتنة. 

0- دور الوسائل الإلكترونية الحديثة في حماية البحث العلمي من السرقات» عبد 
القادر مهاوات ومحمد العربي ببوشء مجلة: البحوث والدراسات. ع1. 2018م, 
جامعة الوادي. 

1- سرقات البحث العلمي بين حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات الباحث في 
الجزائر» تناح أحمد وبجقينة ياسين» مجلة: العلوم القانونية والاجتماعية» ع2» جوان 
9م جامعة زيان عاشورء الجلفة. 

2- السرقات العلمية (81881311510) والتعرف على برامج كشف الانتحال الأدبي 
(الاستلال الإلكتروني) للبحوث العلمية» نصير علي حسين» ج1» ع224) حركة النشر 
وتطوير الدراسات الانسانية» 2017م» كلية التربية» جامعة واسط. 

3- السرقات العلمية في ضوء الفقه والقانون» فرج إبراهيم أبو شماله. مجلة: التعليم 
عن بعد والتعليم المفتوح» ع 9» ديسمبر 2017م, كلية الآداب» جامعة بني سويف. 
4- السرقات العلمية وأثرها على جودة البحث العلمي: بين المفهوم وآليات 
المكافحة» نوجود بيوض وسعاد بوطالبء مجلة: العلوم الاجتماعية» ع8» مارس 
9م المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية» ألمانيا. 
5- السرقات العلمية وتأثيراتها على مصداقية البحث العلمي» بيوض بدرة 
وآخرونء ع خاص. مجلة: الباحث للعلوم الرياضية والاجتاعية» 14-13 نوفمبر 
9م جامعة الجلفة. 

6- السرقة العلمية في الجزائر -بين أساليب الوقاية وسبل المكافحة-» باهي هشام 
والفتي صديقة» مجلة: الحقوق والحريات» ع22 مارس 2020م. 

7- السرقة العلمية وأحكامها الفقهية» مرضي بن مشوّح العنزيء ع 3, مجلة: العلوم 
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الشرعية» جانفي 2019م, جامعة القصيم. 

8- السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليهاء جمال الكيلاني» ع1» مجلة: 
علوم الشريعة والقانون» كلية الشريعة» جامعة النجاح الوطنية» فلسطين. 

9- ظاهرة السرقة العلمية مفهومهاء أسباءها وطرق معالجتهاء معمري المسعود وعبد 
السلام بني حمد» مجلة: آفاق العلوم؛ ع 9) سبتمبر 2017م, جامعة الحلفة. 

0- قضية السرقات العلمية في منظور أخلاقيات البحث العلمي وبرامج إعداده 
جيهان علي الدمرداشء» مداخلة مقدمة إلى المؤتمر الدولي 'تمتين أدبيات البحث 
العلمي"”» المنظم من طرف مركز جيل البحثء طرابلس (لبنان)» يومي: 30- 
5.1 

1- محاربة السرقة العلمية مدخلا لتحقيق جودة البحث التربوي العربي في عصر 
المعلوماتية» جمال علي الدهشان. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس» 
ع16 2018م مصر. 

2- مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية» عزوز علي. ع27» مجلة: الأكاديمية 
للدراسات الاجتاعية والإنسانية» 2011م, جامعة الجزائر. 

3- الممارسات المنافية للأمانة العلمية في البحث العلمي وسبل مواجهتها (السرقة 
العلمية أنموذجا»» بن قويدر الطاهر وجعيرن بشيرء بدون تاريخ نشرء كلية الحقوق 
والعلوم السياسية» جامعة عمار ثليجي. الأغواط. 

4- منهج الإسلام في محاربة الجريمة» أحمد بشير الزعبي» مجلة: العربية للدراسات 
الأمنية والتدريب»)ع56» كلية الشريعة» جامعة القصيم. 

5- ميثاق أخلاقيات الأستاذ الجامعي: نحو محاربة جريمة السرقة العلمية في الجزائر 
حرؤية تحليلية- آمال بنون» مداخلة مقدمة إلى الملتقى المشترك "الأمانة العلمية" 
المنظمة من طرف مركز جيل البحث (الجزائر العاصمة)» يوم: 2017/07/11م. 
6- واجب الأمانة العلمية لطالب الدكتوراه وفقا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق 
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بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتهاء رغميت حنان» ع4» مجلة: المفكر للدراسات 
القانونية والسياسية» ديسمبر5 201م» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة الجيلالي 
بونعامة» خميس مليانة. 

رابعا- والأوامر والمراسيم والقرارات: 
7- الأمر رقم 05-03 (المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424ه الموافق ل 19 
يوليو سنة 2003م) المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 
8- الأمر رقم 06-03 «المؤرخ في جمادى الثانية عام 1427ه الموافق ل 15 يوليو 
سنة 2006م) يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 
9- الأمر رقم 56-66 (المؤرخ في 18صفر عام 1386ه الموافق ل 8 يونيو سنة 
6م المتضمن لقانون العقوبات المعدل والمتمم. 
0- القرار الوزاري رقم 1082 «المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2020م) الذي يحدد 
القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
1- القرار الوزاري رقم 371 (المؤرخ في 11جوان سنة 2014م) المتضمن إحداث 
المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي. 
2- القرار الوزاري رقم 547 (المؤرخ في 02 جوان سنة 0006م يحدد كيفيات 
تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد الدكتوراه ومناقشتها. 
3- القرار الوزاري رقم 933 «المؤرخ في 28 جويليه سنئة 2016م) الذي يحدد 
القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. 
4- المرسوم التنفيذي رقم 129-08 (المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1429ه 
الموافق ل 03 مايو سنة 2003م) يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث 
الاستشفائي. 
5- المرسوم التنفيذي رقم 130-08 (المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1429ه 
الموافق ل 3 مايو سنة 2008م) والمتضمن القانون الأسامبي الخاص بالباحث الدائم. 
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خامسا- الجرائد: 
6 الخريلة الرسمة الجفهوزي الوائرية الديسغزاطية اللعييةا 
- رقم46» المؤرخة في: 16 يوليو 2006م. 
- رقم44. المؤرخة في: 19 يوليو 2003م. 
- رقم23, المؤرخة في: 3 مايو 2008م. 
- رقم23, المؤرخة في: 4 مايو 2003م. 
7- جريدة الأسبوع اليومي» أسبوعية سورية دورية: 
- عدد 1 123» يوم: 29 جانفي 2011م. 
سادسا- الندوات والملتقيات: 
8- "السرقة العلمية". ندوة تحسيسية من إعداد: محمد العربي ببوش وياسين باهي» 
منظمة من طرف معهد العلوم الإسلامية بجامعة الشهيد حمه لخضر-الوادي» يوم: 
الأربعاء 8 مارس 2021م. 
9- الأمانة العلمية» ملتقى دولي منظم من طرف مركز جيل البحث العلمي» 
مؤسسة علمية خاصة ومستقلة. لبنان» يوم: 2017/07/11م. 
0- تين أدبيات البحث العلمي ملتقى دولي منظم من طرف مركز جيل البحث 
العلمي» مؤسسة علمية خاصة ومستقلة. لبنان» يومي: 2020/12/31-30م. 
سابعا- المواقع الإلكترونية: 
31- مركز جيل البحث: 1110.60112[ 
2- المنارة للاستشارات: 1121121:22.60111. 177177177 
3- الموقع الرّسمي لبرنامج .415151/4 ]عش اا : أعم. فلمو مداع هام 
4- ويكيبيديا الإخوان المسلمين: 122م» . 1ك3/11تمطق /تتطلعاا. 171577 
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4- فهرس الموضوعات 


المحتوى رقم 


إهداء 

شكر وتقدير 

تقديم المشرف 

مقدمة 

المبحث الأول: حقيقة السّرقة العلميّة في الفقه الإسلامي 

والقانون الجزائري 

المطلب الأول: تعريف السّرقة العلميّة والمصطلحات التي لما علاقة 

بها وبيان صورها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

الفرع الأول: تعريف السّرقة العلميّة 

أولا- تعريف الشسّرقة لغة واصطلاحا 

ثانيا- تعريف العلم لغة واصطلاحا 

ثالثا- التعريف الاصطلاحي للسّرقة العلميّة 

الفرع الثاني: مصطلحات لما علاقة بالسّرقة العلميّة 

أولا- الأمانة العلميّة 

ثانيا- حق المؤلف 

الثا- حقوق الملكية الفكرية 

الفرع الثالث: صور السّرقة العلميّة 

أولا- صورها في التاريخ الإسلامي 
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ثانيا- صورها في القانون الجزائري 
المطلب الثاني: حكم السّرقة العلميّة ومقاصده في الفقه الإسلامي 
والقانون الجزائري 
الفرع الأول: حكم السّرقة عموما والحكمة منه ومن تشريع الحد 
والعقوبة لها 
أولا- حكمها ني الفقه الإسلامي 
ثانيا- حكمها في القانون الجزائري 
الثا- الحكمة من تحريم السّرقة وتشريع الحد والعقوبة لها 
الفرع الثاني: حكم السّرقة العلميّة خصوصا والمقاصد الشرعية منه 
أولا- حكمها ني الفقه الإسلامي 
ثانيا- حكمها في القانون الجزائري 
ثالثا- المقاصد الشرعية لتحريم السّرقة العلميّة 
المبحث الثاني: أسباب السّرقة العلميّة وآثارها وآليّات مُكافحتها 
في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
المطلب الأول: أسباب السّرقة العلميّة وآثارها في الفقه الإسلامي 
والقانون الجزائري 
الفرع الأول: أسباب السّرقة العلميّة 
أولا- قلة النزاهة العلمية 
ثانيا- فقد الأهلية العلمية 
ثالثا- الجهل بطرق الطلب والتلقي 
رابعا- التطلع إلى حب الظهور والشهرة 
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51 


51 
54 
56 
58 
58 
64 
66 


69 
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71 
71 
72 
73 
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خامسا- غياب الوازع الديني والأخلاقي 

سادسا- غياب الرادع القانونٍ 

سابعا- التطور الإلكتروني 

الفرع الثاني: آثار السّرقة العلميّة 

أولا- آثارها على السارق 

ثانيا- آثارها على المسروق 

ثالثا- آثارها على الشيء المسروق 

المطلب الثاني: آليّات مُكافحة الشّرقة العلميّة في الفقه الإسلامي 
والقانون الجزائري 

الفرع الأول: آليات مُكافحتها في الفقه الإسلامي 

أولا- طرق الوقاية القبلية من السّرقة العلميّة 

ثانيا- طرق الوقاية البعدية من السّرقة العلمية 

الفرع الثاني: آليات مكافحتها في القانون الجزائري 

أولا- التدابير الوقائية 

ثانيا- التدابير الإجرائية 

خاتمة 

ملحقان 

الملحق رقم 1: مراسلة الأمين العام بخصوص القرار الوزاري رقم 
2 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية 
ومكافحتها 
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النزاهة العلمية لإنجاز ببحث 
فهارس 

1 - فهرس الآيات القرانية 
2- فهرس الأحاديث النبوية 
3- فهرس المصادر المراجع 
4- فهرس الموضوعات 
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ملخص البحث: 
هذه الدّراسة الموسُومة ب "السّرقة العلميّة وآليّات مُكافحتها في الفقه 
الإسلامي والقانون الجزائري": والتي كان إشكاهًا الرّئيس "ما مدى فعاليّة 
الآليّات الفقهيّة والقانونيّة في مُكافحة السّرقة العلميّة» والحدٌ منها؟"» والذي 
عملتٌ للإجابة عنه برسم خطة ثنائيّة المباحث: خصصتٌ الأول لبيان حقيقة 
الشّرقة العلميّة من حيث المفهوم؛ الحُكم والحكمة منه. وعرض الألفاظ ذات 
الصّلة مهاء وحوصلة أبرز صُورهاء فيها عني المبحث الثاني بتقصّي أسبابها 
وتصوير الأضرار النّاجمة عنهاء وختمته بالكشف عن الآليّات المتّبعة للتّقليل 
من السّرقة العلميّة» في محاولة مني للمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري في كل ما سبق. 
وقد توصّل البحث إلى عددٍ من التّتائج أَهمّها: الدّور الفعّال الذي سلكته 
الشريعة الإسلاميّة في الحدٌ من السّرقة العلميّة؛ وذلك بوضع منظومة أخلاقيّة 
تقي من مثل هاته الانتهاكات. كما أنْ المشّرع الجزائري أوصى بعدد من 
التدابير في سعيه للخلاص من الشسّرقات العلميّة. 
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